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  دراسة فقهیة مقارنة.. عقد البیع على الخریطة 
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ا :  
، ه، وتكييفـهخصائـصبيـان عقـد البيـع عـلى الخريطـة، وبتعريـف اليهدف هـذا البحـث، إلى 

لـه  تجمـعه بصورة تنفي عنـه الجهالـة، ولمضح معاتتحتى ، آثارها، و المترتبة عليهتزاماتلوالا

زئيات الجتتبع وذلك ب ،المنهج الاستقرائي كتابته، سلكت فيقد و، وانب الفقهية والقانونيةالج

الفقـه الإسـلامي عـرض موقـف وذلـك ب، َّلوصول إلى حكم كلي، ثم المنهج المقـارنمن أجل ا

  . من هذا العقدالقانون الوضعيو

 الخريطـة، عقـد عـلى عقد البيع على: اوقد توصلت من خلاله إلى العديد من النتائج، أهمه

ُبيع عقار لم يشرع في بنائه، أو شــرع فيه، ولم ينته المطور العقاري منه بعد، وهو عقد معاوضة، 

 يفتقر نقل الملكية فيه إلى بعض ؛َّ التنفيذ، كما أنه عقد شكلييمتراخ؛ فوريوملزم للجانبين، و

في  الموصـوفَّيفـه، أنـه بيـع دون تأثير على الإرادة، والذي يـترجح في تكي الإجراءات الخاصة

 .الذمة

 الإعــلان عــن الوحــدات العقاريــة غــير المرخــصة في كــل مــن الفقــه الإســلامي ظــريحكـما 

ً شرعا، ويخالف قانونا، شتريلموالقانون الوضعي، ويأثم ا  مع البائع على المخالفـة، أمتى تواطً

المواصـفات بوب، وويلتزم المطور العقـاري بتـسليم الوحـدات محـل التعاقـد خاليـة مـن العيـ

المتفق عليها، وفي المقابل، يلتزم المشتري بتسليم الثمن، والمصروفات التي يستلزمها العقد، 

 . العرف بغير ذلكالاتفاق أو ما لم يقض 

ُوأوصي مـن خلالــه، بمطالبـة المــشرع المـصري بوضــع تـشريع خــاص بهـذا العقــد، يحــدد 

نجاز العدالـة في إ، كما يحدد مدة المتجاوزين اتالالتزامات والضمانات المترتبة عليه، وعقوب

 .، ويوجد بها العديد من الثغراتمخالفاته، فالقواعد العامة قد لا تفي بالغرض المطلوب

ت االفقه، القانون العقد، البيع، الخريطة، :ا. 
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Abstract: 

This research aims to define the sales contract on a map, explain 

its characteristics, its adaptation, the obligations resulting from it, 

and their effects, so that its features become clear in a way that 

eliminates ignorance, and brings together its jurisprudential and 

legal aspects. In writing it, I took the inductive approach, by tracing 

the details in order to reach To a comprehensive ruling, then the 

comparative approach, by presenting the position of Islamic 

jurisprudence and positive law on this contract. 

Through it, I have reached many results, the most important of 

which are: The off-plan sales contract is a contract to sell a property 

whose construction has not begun, or which the real estate developer 

has not yet finished, and it is a contract of compensation, binding on 

both sides, and immediate. Lax implementation, and it is a formal 

contract; The transfer of ownership in it lacks some special 

procedures, without influence on the will, which is likely, in its 

condition, that it is an absent sale in the capacity. 

It is also prohibited to advertise unlicensed real estate units in 

both Islamic jurisprudence and positive law, and the buyer is 

committing a sin according to Sharia law, and violating the law, if 

he conspires with the seller to commit the violation. The real estate 

developer is obligated to deliver the units subject to the contract, 

free of defects, and with the agreed-upon specifications, and in 

return, he is obligated to The buyer shall deliver the price and 

expenses required by the contract, unless the agreement or custom 

stipulates otherwise. 
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Through it, I recommend asking the Egyptian legislator to draft 

legislation specific to this contract, specifying the obligations and 

guarantees resulting from it, and the penalties for violators, as well 

as specifying the period for achieving justice for his violations, as 

the general rules may not meet the required purpose, and there are 

many loopholes in them. 
 

Keywords: Contract, Sale, Map, Jurisprudence, Law.  
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)٢٥٧٤(  ا  ا  ..رم  درا  

  
 صـلى االله اً لعباده الأحكام، وبين لهـم الحـلال والحـرام، وبعـث لهـم سـيدنا محمـدَّالحمد الله الذي فصل

 .البررة الكراموالتابعين  ، وصحبه،عليه سلم، وعلى آل بيته

  إـن الــشريعة الإسـلامية تتميـز بـصلاحيتها لكــل زمـان ومكـان، وقــدرتها عـلى اسـتيعاب مــا ... و َّف

ت العلميــة والتكنولوجيــة، ومراعاتهــا للحاجــات التــي لا تتنــاهى، قــضايا، ومــسايرتها للتطــورااليُـستجد مــن 

ُومجريات الحياة تتغير، ويكشف العلم كل يوم عـن جديـد، يخـدم البـشرية، ويـساعد عـلى الرفاهيـة، وعـلى 
ٍ ٍ

المـستجدات هـذه المسلم توظيفـه فـيما يفيـد، بعـد التأكـد مـن مـشروعيته، وعقـد البيـع عـلى الخريطـة أحـد 

البـائع والمـشتري في �كـلا مـن هرت نتيجـة البحـث عـن حـل مـشكلة التمويـل التـي تواجـه المعاصرة التي ظ

ــه مــن  ــة تمكن ــالغ مالي ــسعى للحــصول عــلى مب ــائع ي  مــشروعهفي ســتمرار الامجــال التطــوير العقــاري، فالب

، تتناسـب مـع دخلـه، وتلبـي ميـسرةسـداد الحـصول عـلى عقـار بطريقـة يرغـب في المشتري و، الاستثماري

: ، تحـت عنـواناخـترت الكتابـة فيـه ودوره الفعال في مجـال التطـوير العقـاري، ،عقدهذا الولأهمية حاجاته، 

»     ا  ا  ..رم  خطـة، جـاءت عـلى نحــو مـا العمـل  ذاوقد أعددت له. »درا

  :يلي

أو :اف اأ :  
 وتكييفـه، وحكـم الإعـلان ،بيـان خصائـصهعقـد البيـع عـلى الخريطـة، وبتعريف اليهدف هذا البحث إلى 

ترخيص، وتحديد الالتزامات الناشئة عنـه، والـضمانات المترتبـة عـلى البـائع ال قبل العقاريةعن بيع الوحدات 

 .والمشتري جراء الإخلال بهذه الالتزامات

ًم :ا أ:  

يطة من العقود التـي يعتمـد عليهـا في يستمـد البحث أهميته من القضية التي يناقشها، وعقد البيع على الخر

 بيـان، وجليـةمن الـضروري معرفـة الأحكـام المتعلقـة بـه، وتوضـيح معالمـه بـصورة كان التسويق العقاري، ف

 .موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من هذا العقد المستجدكل من 

ً :ر اب اأ: 

 :تلخيصها فيما يلي ، يمكنهلكتابة في العديد من الأسباب التي دفعت إلى اتوجد

عـدم وجـود دراســة تتنـاول جانــب الفقـه الإســلامي لعقـد البيــع عـلى الخريطــة، والمكتـوب دراســات  . ١

 .قانونية بحتة، أو إشارات عابرة ضمن دراسات شرعية



  

 

)٢٥٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الرغبة في إنجاز دراسة فقهية مقارنة، تتنـاول الموضـوع بـشكل مـستفيض، وتـستوعب جميـع جوانبـه،  . ٢

 . شارة إلى الموقف القانوني حتى تكتمل الفائدةمع الإ

الالتزامــات الناشــئة عنــه، وهــذا يعــزز مــن أهميــة عــض الأطــراف ب، بــسبب عــدم وفــاء بنازعاتــهكثــرة م . ٣

 .نازعاتهذه المحل الوضعي في الفقه الإسلامي والقانون دور  تُظهر كيالدراسة، 

ة الفقـه الإسـلامي، وقـدرة الفقهـاء عـلى توظيـف إثراء المكتبات الفقهية بالبحوث التي تبرز مكانة ومتان . ٤

الأدلة بمنهج مدروس، يستوعب كافة القضايا المستجدة، ورد الادعـاءات حـول تخلـف الفقـه والفقهـاء عـن 

 .مسايرة التقدم العلمي والحضاري

، ومتانـة التأصـيل ستقبل، وإثبات قدرتهم عـلى استـشراف المـ القدامىفقهاءواضحة لللابصمات البيان  . ٥

 . ودوره الذي لا ينكر، صلاحية الفقه الإسلاميدليلن، وهذا وي استفاد منه الفقهاء المعاصرالذ

دفـع المـشرع المـصري إلى ممـا ال، المـ وبـالنفستعلق ي ذا، وهالعقاريرتبط عقد البيع على الخريطة ب . ٦

  . من هذه القواعديجب معرفة موقف الفقه الإسلاميو، لضمان عيوب البناء صارمةوضع قواعد 

ًرا :ا :  

عقد، وكثرة التعامل به، والاعتماد عليـه بـصورة أساسـية في مجـال الوتكمن مشكلة هذا البحث، في حداثة 

 :تساؤلاتهذا يثير العديد من ال و.عدم تعــرض الفقهاء القدامى لهوالتسويق العقاري، 

o ما هو عقد البيع على الخريطة؟ 

o  وما هي خصائصه؟ 

o  الفقهي؟وما هو تكييفه 

o وما هي الالتزامات السابقة على هذا العقد؟ 

o وما هي الالتزامات الناشئة عنه؟ 

o  المترتب على الإخلال بهذه الالتزامات؟الأثر  هووما 

ً :ت اراا :  

بعـض الدراسـات إلى  توصـلتبعد البحث والتنقيب في المكتبـات والمواقـع الإلكترونيـة المتخصـصة، 

  : يليوهي كما  البحث، ذات الصلة بهذا



 

 

)٢٥٧٦(  ا  ا  ..رم  درا  

 وا راا :»      مما و ا  ا   ..  رم بحـث مـن . »درا

كليــة الــشريعة : ضــحى محمــد ســعيد النعيمــي، منــشور بمجلــة الــشريعة والقــانون، الــصادرة عــن. د: إعــداد

  .م٢٠١٢ يناير - هــ ١٤٣٣صفــر : ، بتاريخ٤٩: والقانون، جامعة الإمارات، العدد

 ما رادي            «: اا ا   ا  را   « ، بحـث مـن

ــن. د: إعـــداد ــات، الــصادرة ع ــة الحقــوق والحري ــشور بمجل ــة، من ــدين زوب ــز ال ــوم : ع ــوق والعل ــة الحق كلي

 .م٢٠١٣الأول، بتاريخ سبتمبر : السياسية، جامعة محمد خيضر الجزائرية، العدد

 ا راا  :»             ا    ا ا     ا  ر    ا  

رور، منــشور بمجلــة البحـوث العلميــة والدراســات الإســلامية، ـرابــح فغـ. د: بحـث مــن إعــداد. »ااي

 .م٢٠١٩بر ديسم:  الجزائر، بتاريخ- كلية الشــريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر : الصادرة عن

لعقـد البيـع عـلى قتـصر عـلى التكييـف الفقهـي مَّ تبـين أن جميعهـا –وبعد الاطـلاع عـلى هـذه الدراسـات 

، وذلـك لوجـود ذا التكييـفَّعـلى أنـه عقـد استـصناع، ولم يـتم التـسليم بهـجاء التكييف ، والخريطة فحسب

 .العديد من المآخذ عليه، وهو ما سنبينه في حينه

الوضـعي، القـانون و الإسـلاميالفقـه بجمعهـا بـين ، ةقت الـسابسـاالدرالدراسة عن  اهذه تتميزهنا،  منو

ــك  ــان بوذل ــفبي ــسألة،  القــانونيالموق ــة كــل م ــه؛  في مقدم ــفبلأهميت ــ القواعــده الوص ــة تي ت ــق في أروق طب

الموضــوع، هــذا  لكــل جوانــب تعــرض كــما، ذه القواعــدهــ موقــف الفقــه الإســلامي مــنوبيــان المحــاكم، 

لإعـلان خصائصه، وتكييفـه الفقهـي، ومـدى مـشـــروعية ابيان ، و البيع على الخريطةف بعقدتستوعب التعريف

وبيــان عــن بيــع العقــارات قبــل الترخــيص، وحكــم تواطــؤ المــشتري عــلى شراء العقــارات قبــل ترخيــصها، 

  .الالتزامات التي تنشأ عنه، وضمان الإخلال بهذه الالتزامات

ًد :ا ا ود:  

المعنيـة هنـا، هـي الحـدود الموضـوعية، التــي تـدور حـول تعريـف عقـد البيـع عـلى الخريطــة، والحـدود 

تزامات الناشـئة عنـه، وذلـك في حـدود بيـع وحـدات سـكنية أو تجاريـة لم لوخصائصه، وتكييفه الفقهي، والا

ُيشرع في بنائها، أو شرع فيه ولم  ستجد عـلى بيـع كتمل بعد، فلا يدخل فيـه بيـع الأبنيـة القائمـة، فهـو عقـد مـتُ

 في أي مكان في البحث، يقصد بـه البنـاء المعـد للـسكن أو »عقار«وحدات عقارية غير قائمة، ومتى ورد لفظ 



  

 

)٢٥٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ْالمـال الثابـت الـذي لا يمكـن نقلـه وتحويلـه إلى مكـان آخـر دون أن «: الذي هوالتجارة، وليس بمعناه العام، 

  )١(. »تتغير هيئته، كالأرض والبناء والأشجار

ً :ا  :  
ــد  ــوق ــة هــذا البح ــين، ث منهجـــســلكت في كتاب ــت الالتــزام به ــاق، ماحاول  المــنهج :الأول قــدر الط

طبيعـة بـالنظر إلى المـنهج المقـارن، : والثـاني .لوصول إلى حكم كليل هوذلك بتتبع كل جزئيات الاستقرائي،

أو بـين المـذاهب القـانون الوضـعي، مي والفقه الإسـلامن موازنات، سواء بين مسائله التي لا تخلو و ،البحث

 ،إشـكالياتالفقهية المختلفة، وذلك بهدف معرفة موقفهما من عقد البيـع عـلى الخريطـة، ومـا يتعلـق بـه مـن 

 . نتائج مرضية قابلة للتطبيقإلى  طافل في نهاية الموصيتم الو كي

ً :ا  :  

   . مباحث، ثم خاتمة البحثةوخمس مـقدمة فيْاقتضت طبيعة البحث أن تقع خطته 

ا  :ــسابقة، تــتــشتمل عــلى أهدافــه، وأهميو ــاره، وحــدوده، والدراســات ال ه، وأســباب اختي

 .ومشكلاته، والمنهج الذي سلكته في كتابته

  .  ا  ا، و، و: ا اول
   و:  

   .ف عقد البيع على الخريطةتعري: ا اول

ما خصائص عقد البيع على الخريطة: ا. 

ا التكييف الفقهي لعقد البيع على الخريطة: ا.  

ما ا :ا   ا رات ااا  ا   
   و:  

ا يص قبل التعاقدخلترل ريةالوحدات العقاخضوع : ولا.  

ا ام :قبل الترخيصالوحـدات العقارية بيع ر الإعلان عن ـــــحظ.  

ا أثر الإخـــــلال بالالتزام بالتراخيــص: ا.  

ا ا :ا  ا   ت ااا.  
   و:  

                                                           
  .٣٩: أحمد العميرة ص. ة تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة، ددراسة فقهي.. نوازل العقار ) ١( 



 

 

)٢٥٧٨(  ا  ا  ..رم  درا  

  . العقارية محل التعاقداتم الوحدالالتزام بتسلي: ا اول

ما العقارية خالية من العيوباتالالتزام بتسليم الوحد: ا  . 

ا العقارية بالمواصفات المتفق عليهااتالالتزام بتسليم الوحد: ا .  

اا ا :ا  ا   يت ااا.  
  و:  

ولاالالتزام بدفع الثمن في عقد البيع على الخريطة:  ا.  

ما الالتزام بتحمل النفقات في عقد البيع على الخريطة: ا.  

ا ا :ا  ا   ار اا  ا.  
  و:  

 .اءالتعويض عن الضرر الناشئ عن توقف البن: ا اول

ما بيع المطور العقاري الوحدات العقارية محل التعاقد لأكثر من شخص: ا.  

  
  



  

 

)٢٥٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

و و ا  ا    

عــن إرادة بــه متطلبــات الحيــاة، يعــبر   ظهــر نتيجــة؛عقــد البيــع عــلى الخريطــة عقــد مــستجد، غــير مــسمى

وكـذلك  ،يُـشرع في تنفيـذهاة، التـي لم طـيرالخصممة على العقارية الموحدات لاالمتعاقدين في بيع وشراء 

ــا زالــت تحــت ــتم الت ، الإنــشاءالتــي م ــي  ل هــذه الخريطــةمــن خــلاعليهــا عاقــد ي ــىاتحمــل صــورة الت  لمبن

ــه  يــف، وتكي،خــصائصوبيــان  وهــو نازلــة فقهيــة، تحتــاج إلى تعريــف،، المــستقبلية  فيوهــو مــا نعــرج علي

 :ة التاليطالبالم

  .تعريف عقـــد البيع على الخريطة: ا اول

ما خصائص عقــد البيع على الخريطة: ا.   

ا التكييف الفقهي لعقـــد البيع على الخريطة: ا.  

 
  ا اول

ا  ا    

 .نعرفه بصورة مركبة، نتناول كل لفظة منه، ثم عقد البيع على الخريطة، مصطلح مركب

أو :ًوا  ا :  

  ا  ُَٍفالعين والقاف والدال، أصـل واحـد، يـدل عـلى شـد، وشـدة وثـوق. نقيض الحل: ا ُ َُ َ َ َ
ِ ِ َِّ ٍّ ُ ٌَ ُّ : يقـال. َ

َعقدت الحبل، والبيع، والعهد، فانعقد َ ُ َْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ ُوالعقد .ْ ْ ُالعهد: َ ْ َ ُوجمعه. ْ ُ ْ ُوعقـدة كـل شيء. عُقـود: َ َّ ْ ُوجوبـه، وإحكامـه، : ُ ْ ُ ُ ُ ُُ َ

ُوإبرامه ْ َُ َ ِوهذه المعاني جميعها مرادة في العقد)١( .ِ ْ َ . 

  : الفقهاء العقد بتعريفين عرف: ا  اء

هـو عبـارة عـن ارتبـاط الإيجـاب الـصادر مـن أحـد العاقـدين بقبـول و«: بمعنـاه الخـاص: ا اول 

  )٣(.»كل ما يتوقف على إيجاب وقبول«: أو هو )٢(.» يثبت أثره في المعقود عليهالآخر على وجه

                                                           
، لـسان العـرب، لابـن منظـور ١/١٦٥، المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده ٤/٨٦مقاييس اللغة، لابن فارس ) ١( 

َعقــد«: مادة، ٢/٤٢١، وما بعدها، المصباح المنير، للفيومي ٣/٢٩٦ َ َ«. 

 .٢٧: صمرشد الحيران، قدري باشا ) ٢( 

 .٥/ ٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٣( 



 

 

)٢٥٨٠(  ا  ا  ..رم  درا  

 ما َهو مـا يعقـده العاقـد عـلى أمـر يفعلـه هـو أو يعقـد عـلى غـيره فعلـه، عـلى «: بمعناه العام: ا َ َ ُ َ َْ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ ََ ُ ُ َُ َْ ٍ

ُوجه إلزامه إيـاه ْ ََّ
ِ ِ َِ إـرادة منفـردة، كـالوقف كـل «:  آ  و )١(.»ْ مـا عـزم المـرء عـلى فعلـه، سـواء صـدر ب

  )٢(.»والإبراء والطلاق واليمين، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه، كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن

َّتبين أن العقـد بـالمعنى الخـاص لا ينعقـد بـالإرادة المنفـردة، وبـالمعنى  – السابقين وبالنظر في التعريفين

عقـد ينفـرد «: ، بقولـهعـن النـوعين)  المنثـور(وقد عبر الزركشي في كتابـه.  يستبعد ذلك، وهو الراجحالعام لا

   )٣(.»به العاقد، وعقد لا بد فيه من متعاقدين

ًم :وا  ا ً:  

  ُْَا ا   :ِدر بـاع يبيـع بيعـــمـص َ َ  الملـك في العـين بعقـد لــــنق: وــــــوه. بيـوع: والجمـع. اــــــًَ

ِإذا أخرجــه مــن ملكــه: ّبــاع الــشيء: فيقــال. راءــــــويــأتي بمعنــى البيــع والــش. المعاوضــة ِ ِْ ُ َ َ ُوباعــه. ْ َ َ ُإذا اشــتراه : َ َ َ ْ َ ِ

ُوأدخله في ملكه ْ ََ َ َفهو من الأضْ. َ ِدادــــــــــــــــْ َ.)٤( 

مبادلـة المـال المتقـوم  «:هـوالحنابلـة، الحنفيـة ونـد ، فعهتعـددت تعريفاتـ : اء   اح  ا  و

ًبالمال المتقوم تمليكا وتملكا ً« .)٥( 

ا ٦(.» على غير منافع ولا متعة لذةةٍضوعقد معا«: و( 

ا ٧(.»مقابلة مال بمال على وجه مخصوص«: و( 

ْضمون والمعنـى، وإن يكـن َّتبين أنها جاءت متقاربة مـن حيـث المـ –وبالنظر في التعريفات السابقة للعقد 

 .غيرهعقد البيع عن ل همن تعريف مختار، فهو تعريف المالكية، وذلك لوضوح عبارته، وتمييز

                                                           

 . ٢/٣٧٠أحكام القرآن، للجصاص ) ١( 

 .٢٩١٨ - ٢٩١٧/ ٤الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي) ٢( 

 .٣٩٧/ ٢المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي) ٣( 

ْبي«مادة  .١/٦٩المصباح المنير، للفيومي ، ٢٣/ ٨لسان العرب، لابن منظور ) ٤(   .»عَُ

 .٤٨٠/ ٣المغني، لابن قدامة : ينظر. ٣/ ٢الاختيار لتعليل المختار، للموصلي ) ٥( 

 .٧٩/ ٥المختصر الفقهي، لابن عرفة ) ٦( 

 .٢/ ٢أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري) ٧( 



  

 

)٢٥٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ً :ًوا  ا  :  

ا   ا  :ُالكيس، يك:  مثل،ٌوعاء ِون من الخــــــــــَ ِ
َ َرق والأدم، يـشـــــــُ ُِ ََ َ َد عـــــــــــِ ِلى مـا فيـه، ُ

َ َ

َومنه خ. رائطــــــخ: والجمع ُْ َ
َّرائط كتب السلطان وعمالهــــــِ ُ ِ ْ ُ مَـا يرسـم : ُالخريطـة«: وفي المعجـم الوسـيط)١( .ِ

ُعليه سطح الكرة الأرضية أو جزء منه ُ َْ ِْ َِ ْ َ«. )٢(  

يعنـي الكـيس : الخريطـة«: استعملوها بمعناها اللغـوي، جـاء في البنايـة:  اء  اح ا  و

:  فهـي عنـد الفقهـاء)٤(. »هـي الجلـدة المحيطـة بالـدماغ«: وفي لوامـع الـدرر )٣(. »الذي يوضع فيه المـصحف

  .، وبهذا يتوافق مع المعنى اللغويُوعاء يحفظ فيه الأشياء، ويحكم غلقه

َّبحـث، ومـن ثـم وتعريفات الخريطة في اللغة وفي الفقه الإسلامي لا تستقيم مع المعنى المـراد في هـذا ال

ُتصميم هندسي يحمل صورة مبنى أو مـشروع سـكني أو تجـاري مـستقبلي، يـستخدم «: َّيمكن تعريفها، بأنها

في تنفيذه الأدوات والخبرات الهندسية، لا تتقـاطع هـذه الـصورة مـع الـصورة الحقيقيـة للمبنـى أو المـشروع 

 .»ًوفاء بالتزاماته بناء عليهاُبعد التنفيذ، يسوق من خلالها، ويقع على المطور العقاري ال

ً : رة ا  ا  :  

 ،»عقـد البيـع عـلى الخريطـة«ريف ــــــريف كـل مـن العقـد، والبيـع، والخريطـة، نـشرع في تعـــــد تعـــــبع

رفه بعـض البـاحثين ــــــ عد، لكـنــــــــريف عند الفقهاء القدامى لحداثة هذا العقــــــبصورة مركبة، وليس له تع

 :بعدة تعريفات، نذكر منهاالمعاصرين 

ًهو عقد يتملك بموجبـه المـشتري عقـارا لم يبـدأ البـائع ببنائـه بعــد، أو لم يكمـل بنـاؤه « :ا اول 

حين التعاقد، وفيه يتعهد البائع ببنـاء العقـار المتفـق عـلى مواصـفاته خـلال المـدة المتفـق عليهـا مقابـل تعهـد 

   )٥(.»خير بدفع أقساط الثمن في مواعيدهاالأ

                                                           

َخرط«: ، مادة٢٨٦/ ٧، لسان العرب، لابن منظور٢٤٣/ ١٩تاج العروس، للزبيدي ) ١(  َ َ«. 

َخرط«: مادة. ٢٢٨/ ١نيبراهيم مصطفى وآخرلإالمعجم الوسيط، ) ٢(  َ َ«. 

 .١/٦٥١البناية شرح الهداية، للعيني) ٣( 

 .٧٧/ ١٣لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، للشنقيطي ) ٤( 

 . ٢٣٢: ضحى النعيمي ص. مفهوم بيع العقار على الخريطة وتكييفه القانوني، د) ٥( 



 

 

)٢٥٨٢(  ا  ا  ..رم  درا  

 ما هو عقد بيع يبرم بين البائع والمـشتري، موضـوعه متمثـل في بيـع وحـدة سـكنية تكـون «: ا

ًمنعدمة وقت التعاقد كليا أو جـزئيا، بحيث يلتـزم فيهـا البـائع بإنجـاز هـذه الوحـدة الـسكنية طبقـا لمواصـفات  ً ً

كيتهــا إلى المـشتري بعـد اكتمالهـا، في حــين يلتـزم المـشتري بـدفع أقــساط معينـة، وأجـل محـدد، ونقـل مل

َّمتتالية من المبلغ الإجمالي للبناية مناصفة مع تقـدم الأشـغال، مـع العلـم أن ملكيـة المبيـع تنتقـل إليـه بـشكل 

 )١(.»رسمي بعد سداد آخر قسط من التكلفة الإجمالية للبناية

قاربهما في المضمون والمعنى، ويؤخذ عـلى التعريـف الأول حـصر تبين ت –وبالنظر في هذين التعريفين 

البيـع في التقـسيط فحـسب، ويؤخـذ عـلى التعريـف الثـاني الطـول مـع الـشرح والتفـصيل، ومـن هنـا، يمكــن 

، مدونــة لم تنجــز بعــدعقــد عــلى بيــع وحــدات سـكنية أو تجاريــة «: َّتعريـف عقــد البيــع عــلى الخريطــة، بأنـه

دسية تحمل الـشكل النهـائي للمبنـى عنـد التـسليم، يلتـزم بموجبـه الطرفـان عـلى المواصفات على خريطة هن

 .»الوفاء بكافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها عند التعاقد

                                                           
 .١٨١: رابح فغرور ص. لإسلامي من عقد بيع العقار على التصاميم، دموقف الفقه ا) ١( 



  

 

)٢٥٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ما ا  

ا  ا    

ًحكـما خاصـا، ماً، ولم يرتـب لهـا ـــريع الإسـلامي اسـالتـي لم يـضع لهـا التـش: العقود غير المسماة، هي ً

ًوإنما استحدثها الناس تبعا للحاجة، وهي كثيرة لا تنحـص َّر؛ لأنهـا تنـشأ بحـسب تجـدد الحاجـات، وتطـور ــَّ

  )١( .المجتمعات، وتشابك المصالح

لاعـتماد عليـه في التـسويق العقـاري، بـادرت  لوعقد البيع على الخريطة، أحد هذه العقود، ولحاجة الناس

التــشريع لكنــه ظــل حتــى الآن في )٢( .شريع خــاص بــه، يــسميه، ويــنظم أحكامــهالعديــد مــن الــدول بوضــع تــ

العقــد َّأن ، والفــرق بــين التــسمية وعــدمها )٣(. غــير مــسمى؛ لعــدم وجــود تــشريع يخــتص بــهاً عقــديصرالمــ

ء وبالاسـتقرا)٤( .طبـق القواعـد العامـة للالتـزامتغير مسمى، الده الخاصة، وـــــــطبق قواعتالمسمى في القانون، 

 :  التاليةتوصل إلى الخصائصتم ال،  حول خصائص هذا العقدوالاستعانة بكتابات فقهاء القانون

١ . ود ا  أم : 

ــه بعــض الفقهــاء ــوي عــلى عــوض مــن الجــانبينهــو «: وعقــد المعاوضــة، كــما عرف  )٥( .»كــل عقــد يحت

ًفالمعاوضة مفاعلة؛ إذ كل من البائع والمشتري عوض صاحبه شيئا ب  وهـذا المعنـى قـرره )٦(.دل المـأخوذ منـهَّ

                                                           

 .٣٠٩٥/ ٤وهبة الزحيلي. الفقه الإسـلامي وأدلته، د) ١( 

م، المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز في شـأن ٢٠٠٢، لسنة ٤٤: التشريع المغربي، رقــم: على سبيل المثال) ٢( 

م، المحــدد للقواعـد التـي تــنظم نـشاط الترقيــة ٢٠١١، لـسنة ١١: ائـري، رقــموالتـشريع الجز. تنظـيم القطـاع العقــاري

هــ، بـشأن نظـام بيـع وتـأجير مـشروعات عقاريـة عـلى ١٤٤٥، لـسنة ٤٤والمرسوم الملكـي الـسعودي، رقـم . العقارية

 .الخارطة

 ٢٣: ، بتـاريخ٦: لعــددا: م، الجريـدة الرسـمية الجزائريـة٢٠١١، لـسنة ١٤: العـدد: الجريدة الرسمية المغربيـة: ينظـــر

 جمـاد آخــر ٢٣بتـاريخ : الـسعوديةالمملكـة العربيـة م، الجريدة الرسمية ٢٠١٥ يونيو ١٠: هـ، الموافق١٤٣٦شعبان 

 .م٢٠٢٤ يناير ٥: هـــ، الموافق١٤٤٥

 .١٢٠: محمد سعيد ص. أحكام عقد البيع على الخريطة، د) ٣( 

 .٢٨٤: أنور سلطان ص. العامة، د، المبادئ القانونية ٤/٥الوسيط، للسنهوري ) ٤( 

 .١٢/ ٣، حاشية الصاوي على الشرح الصغير٢/ ٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٥( 

 .٢/ ٢الشرح الصغير، للشيخ الدردير، ومعه حاشية الصاوي) ٦( 



 

 

)٢٥٨٤(  ا  ا  ..رم  درا  

ًالمعاوضــة أن يأخــذ كــل واحــد مــن العاقــدين مقــابلا لمــا يعطــي: فقهــاء القــانون، فقــالوا ٍ فــالبيع مــن عقــود . ْ

 )١( .َّالمعاوضة؛ لأن البائع يأخذ الثمن مقابل المبيع، والمشتري يأخذ المبيع مقابل دفع الثمن

َّعاوضـة؛ لأن كـل طـرف فيـه يأخـذ المقابـل للـذي يعطيـه، فالبـائع وعقـد البيع على الخريطة من عقـود الم

 ععلى الخريطة يأخــذ الـثمن مقابـل قيامـه بنقـل ملكيـة العقـار الـذي تعهـد للمـشتري ببنائـه، والمـشتري يـدف

عقـد البيـع يكـون اعتبـار وبهـذا )٢( .ْالثمن في مقابل أن يحصل على البناء الذي عاينه على الخريطة عند التعاقد

 .ق بين كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعياتفا محل الخريطة من عقود المعاوضة، على

٢ .   أمم : 

العقـد الـذي لا يحـق لأحـد المتعاقـدين «: َّ، بأنـهالمعـاصرينالفقهاء ، عرفه بعض  للجانبينلزموالعقد الم

فقهـاء القـانون، بالعقـد الـذي عرفـه بعـض و)٣( .»الرجوع عنه بدون رضا الآخر، فلا يمكـن فـسخه إلا بالاتفـاق

ًيكـون كـل واحـد مـن المتعاقـدين دائنـا فُويـسمى بالعقـد التبـادلي، . ينشئ التزامات على كل مـن المتعاقـدين ٍ

  )٤(. ومدين بالمبيع، والمشتري دائن بالمبيع، ومدين له بالثمن، فالبائع دائن بالثمن،ًومدينا

ه  ؛إلا بالاتفاقفيه الرجوع يجوز  لامٌ، وعقـد البيع على الخريطة عقد لاز عقـد معاوضـة، َّـلأن

َّوالشرع يلزم عقود المعاوضة إلا عند أمر يوجب «: جاء في شرح التلقين. وعقود المعاوضة لازمة ّ

َّفالأصل في عقد البيع اللزوم؛ لأن القصد منه نقل الملك؛ إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار )٥( »ّحلها َّ

 )٦( .ينًرفقا بالمتعاقد

ــانون ــال فقهــاء الق ــزمف .وبــه ق ــائع يلت ــه الب ــة بنقــل في  والاســتحقاق، للمــشتري، وضــمان التعــرض الملكي

اـر بالمواصـفات ، وضـمان مـا  كـذلكالمـدة المتفـق عليهـافي ، و المتفـق عليهـاوالعيوب الخفية، وبنـاء العق

، وفي دني المـصري وغـيره في القـانون المـوتهدم البناء خلال المدة التي حددها المشرع يحصل من عيب،

الثمن المتفق عليه، وفي المواعيد المحددة، واسـتلام العقـار عنـد انتهـاء البنـاء،  المقابل يلتزم المشتري بدفع

                                                           
ه للورثـة ، التعويض عـن الـضرر ومـدى انتقالـ٤٣: عبد المجيد الحكيم ص. الموجز في شرح القانون المدني، د) ١( 

 .٨٤: صدقي عيسى ص. دراسة مقارنة، د.. 

 .٤٢: محمد سعيد ص. أحكام عقد البيع على الخريطة، د) ٢( 

 .٢٤٩/ ٦ن يبيان، وآخرد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ل٤/٣١٨٩الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي) ٣( 

 .٤٠: عبد المجيد الحكيم ص. الموجز في شرح القانون المدني، د) ٤( 

 .١١٠٨/ ٢شرح التلقين، للمازري) ٥( 

 . ٢٥: وهبة الزحيلي ص. د: المعاملات المالية المعاصرة) ٦( 



  

 

)٢٥٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
كـل وبهـذا يتفـق )١( .يُساعده في تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقـد ما بكل وكذلك الالتزام بالتعـاون مع البائع

 .َّنون الوضعي على أن عقد البيع على الخريطة من العقود الملزمة للجانبينالفقه الإسلامي والقامن 

٣ . ا ا ري  أم: 

ـــوالعق ــاصرينـ ــاء المع ــض الفقه ــه بع ــما عرف ــوري، ك ــه «: د الف ــستوفي لأركان ــصحيح الم ــد ال ــو العق ه

وعرفـه بعـض )٢( .»طوالصادر من كامل الأهليـة، غـير مـضاف إلى المـستقبل، ولا معلـق عـلى شر روطه،ــوش

العقد الذي تتحدد فيه التزامـات الطـرفين بمجـرد ارتبـاط الإيجـاب بـالقبول، ولا يكــــون «: َّ، بأنهفقهاء القانون

 )٣( .»الزمن من عناصر تنفيذه، حتى لو كان هذا التنفيذ يتم على دفعات متعددة

َّالمبيــع عــن مجلــس العقــد؛ لأن ًوعقــد البيــع عمومــا مــن العقــود الفوريــة، ولــو تأجــل القــبض للــثمن أو 

الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري تتحدد عند ابتداء التعاقد، فلا دخـل للـزمن فيـه، والأجـل مـضروب 

ًوبنـاء  )٤() ذلتحديد وقت التنفيذ، فقد يقتضي صنع الـشيء مـدة مـن الـزمن، ومـع ذلـك يبقـى العقـد فـوري التنفيـ

َّة، عقـد فـوري متراخـي التنفيـذ، وذلـك لأن التزامـات كـل مـن المتعاقـدين َّعليه، فإن عقد البيع عـلى الخريطـ

ْتتحدد عند ابتداء العقد، والزمن لـيس مـن العنـاصر المـؤثرة فيـه، وإن اسـتغرق التنفيـذ مـدة، كـالتي يـستغرقها 

  .، وفق الاتفاق المبرم بين الطرفينناء العقاربالمطور العقاري في الانتهاء من 

٤ .   أم:  

العقـود التـي لا يكفـي في انعقادهـا تطـابق الإرادتـين، بـل  «:َّبأنهـاوالعقود الشكلية، عرفهـا فقهـاء القـانون، 

َّوأن الغايـة مـن الـشكلية التـي يفرضـها القـانون، هـي تنبيـه )٥( .»يجب فوق ذلك إفراغ الإرادة في شـكل خـاص

  )٦( .طراف العقد، وكذلك حماية الغيرالمتعاقدين إلى خطورة الأمر الذي يقدمان عليه، ومن ثم حماية أ

وهذه النظـرة القانونيـة لا تتعـارض مـع موقـف الفقـه الإسـلامي، فعقـد البيـع عقـد رضـائي، ينعقـد بمجـرد 

، وإذا حـصل الإيجـاب ...البيـع ينعقـد بالإيجـاب والقبـول «: لقـدورياجاء في مختـصر . الإيجاب والقبول

                                                           

 .٤٢: محمد سعيد ص. أحكام عقد البيع على الخريطة، د) ١( 

 .٩٥/ ١ن يبيان، وآخردالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ل) ٢( 

 . ٢٨٠: صأنور سلطان . المبادئ القانونية العامة، د) ٣( 

 .٤٨: عبد المجيد الحكيم ص. الموجز في شرح القانون المدني، د) ٤( 

 .١٥: سمير تناغو ص. مصادر الالتزام، د) ٥( 

 .٣٩: عبد المجيد الحكيم ص. الموجز في شرح القانون المدني، د) ٦( 



 

 

)٢٥٨٦(  ا  ا  ..رم  درا  

 وبه قـال فقهـاء القـانون، حيـث يـرون )١(.»؛ إلا من عيب أو عدم رؤيةوالقبول، لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما

 )٢( .انعقاد البيع بمجرد التلاقي بين الإرادتين، بالمشافهة أو الكتابة أو الإشارة

د العقـار، فقـد شرط المـشرع المـصري وُوعدت الشكلية من خـصائص عقـد البيـع عـلى الخريطـة؛ لوجـ

. م١٩٤٦، لـسنة ١١٤ًلنقل الملكية، وفقا لقـانون الـشهر العقـاري، رقـم  اشرطبوصفه تسجيل عقد بيع العقار 

ًوهذا التسجيل لا يعد ركنـا في العقـد، ولا يغـير مـن طبيعـة عقـد البيـع الرضـائية، و  اشـترط التـسجيل لنقـل نْإُ

إـن)٣( .كبيع المنقول، والكتابـة أداة إثبـات فقـط بيع العقار ينعقد بمجرد التراضيفالملكية،   عقـد البيـع َّوعليـه، ف

على الخريطـة عقـد رضـائي ينعقـد بتلاقـي إرادة البـائع مـع المـشتري في كـل مـن الفقـه الإسـلامي والقـانون 

الوضعي، ووجود الشكلية لا يؤثر على الإرادة، لكن القـانون اشـترط تـسجيل العقـار لنقـل الملكيـة، وهـذا لم 

  .دامت تتحقق به المصلحةيشترطه الفقه الإسلامي، لكن لا يوجد ما يمنع من إقراره ما 

  
  
  
  

                                                           
 .٧٨: مختصر القدوري ص) ١( 

 .١٦: سليمان مرقس ص. شرح القانون المدني، د) ٢( 

 .١٧: سليمان مرقس ص. ، شرح القانون المدني، د١٥: سمير تناغو ص. صادر الالتزام، دم) ٣( 



  

 

)٢٥٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

ا  ا  ا ا  

التـصور الكامـل للواقعـة، «: يقـصد بـه و.عقد البيع على الخريطة من النوازل التي تحتاج إلى تكييف فقهي

َّ تبـين أن بعـض –بالاسـتقراء حـول تكييـف عقـد البيـع عـلى الخريطـة  و)١(.»وتحرير الأصل الذي تنتمي إليـه

عقـد عـلى هـو « :، وعقـد الاستـصناع، كـما عرفـه الكاسـانيالاستـصناععقد على المعاصرين كيفوه الفقهاء 

ًاخـرز لي خفـا صـفته : ْأن يجيء رجـل إلى خفـاف، ويقـول لـه: ورتهـــوص )٢(.»ُمبيع في الذمة شرط فيه العمل

 )٣( .ُلا يسلمم، أو بعضها، أو ـــم الدراهـُكذا بكذا، ويسل كذا، وقدره

قـرار الـصادر ال جـاء في .مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة: تكييفه على عقد الاستـصناعبوفي مقدمة من قال 

َّإن تملـك المـساكن عـن طريـق عقـد الاستـصناع «: ، ما نـصهم١٩٩٠مارس١٤عن مؤتمره السادس، بتاريخ 

وصـف الـدقيق المزيـل للجهالـة  وبـذلك يـتم شراء المـسكن قبـل بنائـه بحـسب ال،ًعلى أساس اعتباره لازمـا

المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقـساط يتفـق عليهـا، مـع مراعـاة الـشروط 

  )٤(.»والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء، الذين ميزوه عن عقد السلم

البيـوت الـسكنية عـلى الخريطـة بعـد وأصـبح شراء «: ، ونص ما جـاء عنـهالزحيليوهبة :  الدكتور لا قبهو

 )٥( .»ًصدور الرخصة الرسمية من الحكومة معتمدا على عقود الاستصناع

ــدة عــلى عقــد «: ، ونــص مــا جــاء عنــهالفرفــورمحمــد عبــد اللطيــف  :الــدكتورو ومــن التطبيقــات الجدي

 لا يـصح إلا الاستصناع بيع الدور السكنية وما شـاكلها عـلى الخريطـة، ضـمن أوصـاف محـددة، فهـذا الأمـر

 في شروط العقـد كـل المواصـفات التـي تًعـد العقـد صـحيحا إذا ذكـرُبتخريجه عـلى عقـد الاستـصناع، وي

  )٦(.» وتزيلها،تمنع الجهالة المفضية إلى النزاع

                                                           

  .٣٥٤: مسفر القحطاني ص. دراسة تأصيلية تطبيقية، د.. منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ) ١( 

 .٢/ ٥بدائع الصنائع، للكاساني ) ٢( 

 .١١٤/ ٧تح القدير، للكمال بن الهمام ، ف٣٧٣/ ٨البناية شرح الهداية، للعيني ) ٣( 

 .، بترقيم الشاملة١١٤/ ٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي : ينظر) ٤( 

 . ٣٠٨: وهبة الزحيلي ص. العقود المالية المعاصرة، د) ٥( 

، بترقـيم ٩٤٥/ ٧محمد الفرفور، مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي، . أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصناعية، د) ٦( 

  .شاملةال



 

 

)٢٥٨٨(  ا  ا  ..رم  درا  

عـلى بيـع عقـد الَّ أن :ووجـه ذلـك )٣(.رابــح فغــــرور.  د)٢(عـز الدين زوبـة،. د)١( ضحى النعيمي،. د: أخذ بهو

اـر الخريطة،  أركـان عقـد الاستـصناع مـن فيـه تـوافرت ، فتـسليمال وءبنـاالبـشرط  موصـوف في الذمـةبيـع لعق

َّأن عقـد : بعـض الملاحظـات، وهـيتكييـف هـذا اليؤخـذ عـلى لكـن )٤( .عقـود عليـهالمن، ويعاقـدالو صيغة،ال

 شرح توضـيحال كتـاب جـاء في. عند المالكية، والشافعية، والحنابلـة، بـشروط الـسلمالاستصناع عقد جائز، 

َّلا شك في الجواز؛ إذا لم يعين الصانع، ولا المصنوع منـه، وأنـه سـلم يجـري عـلى  «:مختصر ابن الحاجب

 )٥( .»أحكام السلم، من تقديم الثمن أو تأخيره اليومين والثلاثة، وضرب الأجل، ووصف العمل

ُولا بـأس أن يـسلفه في طـست أو تـور مـن نحـاس«: الأمكتاب في جاء و ، ...ترطه بـسعة معروفـة، ويـش...ْ

، وإذا جـاء بـه عـلى مـا يقـع عليـه اسـم الـصفة ...ًوبصنعة معروفة، ويصفه بالثخانة أو الرقة، ويـضرب لـه أجـلا

 أســلم في الأواني التــي يمكــن ضــبط ْوإن«: المغنــيكتــاب وجــاء في )٦( .» لزمــه، ولم يكــن لــه رده،والــشرط

إـن عقـد  )٧( .» الحيطان، والطسوت، جـازكالأسطال القائمة، قدرها، وطولها، وسمكها، ودورها َّوعـلى هـذا، ف

وصــف العمــل، كالاستــصناع جــائز عنــد المالكيــة والــشافعية والحنابلــة، متــى تــوافرت فيــه شروط الــسلم، 

 صيرَّدم تأجيـل الـثمن؛ لأنـه يــ وعـ. الغـررلمنـعوتحديد الأجـل، وعـدم اشـتراط شيء معـين، وعامـل معـين؛ 

 )٩( .تأجيل الثمن اليومين والثلاثة وأجاز المالكية)٨( .بالتأجيل بيع الدين بالدين

ــَّ؛ لأنــه  الاستــصناعًوبنــاء عليــه، لا يجــوز تأجيــل الــثمن في  ،دينالــدين بيــصير بالتأجيــل مــن قبيــل بيــع ال

َّ عـلى أن ،ُوأجمع كل مـن يحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم« :، لابن القطانجاء في الإقناع .على تحريمهالمجمع 

                                                           

 .٢٣٩: ضحي النعيمي ص. الخريطة وتكييفه القانوني، دعلى مفهوم بيع العقار : ينظر) ١( 

 .٤٧: عز الدين زوبة ص. خصوصية عقد البيع على التصاميم، د: ينظر) ٢( 

 .١٨٧: رابح فغرور ص. موقف الفقه الإسلامي من عقد بيع العقار على التصاميم، د: ينظر) ٣( 

 .١٧١: أحمد العميرة ص. د، دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة.. ر نوازل العقا) ٤( 

 . ٢٥/ ٦التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، للشيخ خليل ) ٥( 

 .٣/١٣٣الأم، للشافعي ) ٦( 

 .٤/٢١٥المغني، لابن قدامة ) ٧( 

  .٤/٢١٥لابن قدامة المغني، ، ٣/١٣٣الأم، للشافعي  ،٣/٦٩المدونة، الإمام مالك بن أنس ) ٨( 

 .٦/٢٥التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، للشيخ خليل ) ٩( 



  

 

)٢٥٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

هـذا الحـديث  دل )٢(.»مْَ ْَ ََ ا :»    ِِ ِَّأنه  ما روي: دليله و)١(.»لا يجوزبيع الدين بالدين 

 )٣(.ً، وإذا وقع كان باطلاالدين بالدينعلى تحريم 

غـير ممكـن؛ عليـه وعدم استقلال عقد الاستصناع عن عقد السلم، يجعل تكييف عقد البيع على الخريطة 

عقـد البيـع عـلى طبيعـة  وهذا لا يـستقيم مـع ،المالكيةقول  تأجيله اليومين أو الثلاثة على تعجيل الثمن، أوبإلا 

َّالخريطة، لأن ظهور هذا العقد ارتبط بحاجة الناس إلى توفير المسكن مـع العجـز عـن الـشراء بـثمن معجـل، 

 .، وهذا لا يتوافق مع شروط السلم عند الجمهورفالأصل فيه تأجيل الثمن وتقسيطه

ونوعـه،   بيـان جـنس المـصنوع،:ويـشترطون فيـهالسلم، مستقل عن الاستصناع فعقد  :الحنفيةا عند َّ أم

اشـتراط َّعـدم اشـتراط الأجـل عنـد التعاقـد؛ لأن كـذلك و)٤( .ْوقدره، وصفته، وأن يكون مما يتعامل فيـه النـاس

استـصناع، عقـد َّأنـه ،  ومحمـد يوسفبيأ عندو.  الثمن فيمتنع فيه تأجيل. حنيفةأبي، عند ًالأجل يصيره سلما

  )٥(.سواء اشترط فيه الأجل أو لم يشترط

ُ تبـين أن عقـد البيـع عـلى الخريطـة يـستبعد تكييفـه عـلى – هذه الشروط، التي ذكرها فقهاء الحنفيـة تتبعوب َّ

ء ًقـد الاستـصناع سـلما، ولا يتـصور إجـراَّعقد الاستصناع، عند أبي حنيفة؛ لأن اشتراط الأجل عنـده يـصير ع

 .َّعقد البيع على الخريطة دون اشتراط الأجل؛ لأن ذلك يفضي إلى نزاع محقق

لازم في حـق الـصانع، عقـد الاستـصناع َّوكذلك الأمر بالنسبة للمعتمد في المذهب الحنفي، وهو أن عقد 

َّوالــصحيح أن للمستــصنع الخيــار دون الــصانع؛ لأنــ«: ، للزيلعــيجــاء في تبيــين الحقــائق. دون المستــصنع ه َّ

  )٦(.» والصانع بائع،المشتري لما لم يره

                                                           
 .٢٣٤/ ٢الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان ) ١( 

: الحـاكم في المـستدرك، كتـاب، و٣٠٦٠: ، حـديث رقـم٤/٤٠البيـوع، : الـدار قطنـي في سـننه، كتـابأخرجـه ) ٢( 

 .» حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاههذا«: ، وقال٢٣٤٢: ، حديث رقم٢/٦٥البيوع، 

 .٦٢/ ٢سبل السلام، للصنعاني ) ٣( 

 .١١٤/ ٧، العناية شرح الهداية، للبابرتي ٢/ ٥بدائع الصنائع، للكاساني ) ٤( 

والمعـاني  صــــداَّأن ذكر الأجل يجعل فيه جميع معاني السلم، والعبرة في العقـــــود بالمق: ةوجه قول أبي حنيف) ٥( 

َّأن العادة جارية بضــــــرب الأجل في الاستصناع، وإنما يقصد بـه تعجيـل العمـل : ووجه قولهما. نىاظ والمبالف بالألا َّ

، بـدائع الـصنائع، ٣٦٣/ ٢تحفـة الفقهـاء، للـسمرقندي : رظـين. ًلا تأخير المطالبة؛ فلا يخرج بـه عـن كونـه استـصناعا

 .٥/٣للكاساني

 .١٢٤ /٤تبيين الحقائق، للزيلعي ) ٦( 



 

 

)٢٥٩٠(  ا  ا  ..رم  درا  

ًأنه عقد غير لازم قبـل العمـل في الجـانبين جميعـا، : َّوأما صفة الاستصناع، فهي«: وجاء في بدائع الصنائع َّ

َّ، فأما إذا أحضر الصانع العـين عـلى الـصفة المـشروطة؛ فقـد سـقط خيـار الـصانع، وللمستـصنع ...بلا خلاف

هـذا ... مـا لم يـره؛ فكـان لـه الخيـارٍوأمـا المستـصنع فمـشتر. ائع ما لم يره؛ فلا خيـار لـهالصانع ب َّالخيار؛ لأن

 )١(. »جواب ظاهر الرواية عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

فقهــاء  التـي أقرهــاذا العقــد هـ مــن خــصائصاللـزوم َّعقــد البيــع عـلى الخريطــة؛ لأن يتــصور مـع لا هـذا و

: البـوطي، بقولـه: الـدكتوركـده وهـذا مـا أ. َّأنه عقد ملزم للجـانبين ،سلاميالفقه الإرؤية مع تماهت القانون، و

بيـع البيـوت عـلى : ، وإدراجهـم مـسألة...َّأرى أن تصحيح تملك المساكن عـلى عقـد الاستـصناع فيـه نظـر «

 )٢(. »َّالمصور بالتقسيط تحت عقد الاستصناع؛ فإنه مخالف لقواعد الحنفية

ُيع على الخريطـة يكيـف عـلى عقـد الاستـصناع، متـى كـان الاتفـاق عـلى دفـع َّإن عقد الب:  ال و

 شرط عـدم، والـثمن عنـد المالكيـة والـشافعية والحنابلـةتجاوز عقبة عـدم جـواز تأجيـل َّلأن به ي ًالثمن مقدما؛

 َّ وأن شركـات التطـوير العقـاري، خاصـة. في المعتمد عنـد الحنفيـةلمستصنعاخيار والأجل عند أبي حنيفة، 

 .ًدائما ما تعطي امتيازات لكل من يقوم بتعجيل ثمن الوحدة العقارية عند ابتداء التعاقد

  َّالخريطـة، فإنـه يتعـذر تكييفـه عـلى البيع  في حال اتفاق البائع والمشتري على تأجيل الثمن في عقدَّأما

 : الاستصناع، للأسباب التاليةعلى عقد 

o  غـير مـستقل عـن َّلأنـه عنـد المالكيـة والـشافعية والحنابلـة؛ ئزفي الاستـصناع غـير جـاَّأن تأجيل الـثمن 

 .مجمع على تحريمهوهو  ، بديناًدينَّلأنه يصيره  في عقد البيع على الخريطة؛ هلا يجوز تأجيلفالسلم، 

o  لا يجوز تأجيل الـثمن، وعـدم اشـتراطه فًعند أبي حنيفة يصيره سلما، في الاستصناع َّأن اشتراط الأجل

 .وبهذا لا يمكن تكييف عقد البيع على الخريطة على عقد الاستصناع نزاع،يؤدي إلى ال

o عقـد البيـع عـلى الخريطـةو، َّأن المعتمد عند الحنفية، عدم لزوم عقد الاستـصناع في حـق المستـصنع 

 .عقد ملزم للجانبين عند فقهاء القانون، وعدم لزومه في حق المشتري يضر بالبائع عند رفض الشراء

ناسـب، م وبالبحـث عـن تكييـف .َّ، فإنه يستبعد تكييف عقد البيع على الخريطة على الاستـصناعًوبناء عليه

َّإنـه يمكـن تخـريج هـذه العمليـة عـلى «: قـالفكيفه على البيـع الموصـوف في الذمـة،   بعض الباحثيندتوج

                                                           
 . ١٢٤/ ٤تبيين الحقائق، للزيلعي: ينظر. ٣/ ٥بدائع الصنائع، للكاساني) ١( 

 . ١٨٥: محمد البوطي ص. البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها، د) ٢( 



  

 

)٢٥٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 الخـصومة، ًالبيع الموصوف في الذمة، فالمتعاقـد عليه محـدد المواصـفات تحديـدا ينفـي الجهالـة، ويقطـع

َّ منه مقدما، والباقي على أقساط، ولأن هذا العقـد ممـا يحتـاج إليـه النـاس، اًوكذلك الثمن محدد، ويـدفع جزء ً

بعـد هـذه الـذي تـرجح  و)١(.»كانـت أو خاصـة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامـة: فتنطبق عليـه القاعدة الفقهية

بيـع «: َّبعـض الفقهـاء المعـاصرين، بأنـه، وقـد عرفـه مـةالذفي  عـلى البيـع الموصـوف هالرحلة الطويلة، تكييف

ًالغائب عن مجلس العقد على أن يصفه للمشتري وصفا ينكشف به المبيع ّْ«.)٢(  

مبيـع حـاضر مرئـي،  «:، لابـن رشـدجاء في بداية المجتهد. واتفق الفقهاء على جواز بيع الأعيان الحاضرة

 :ة، على قولين في الذملموصوفواختلفوا في بيع ا )٣(.»فهذا لا خلاف في بيعه

وإليـه ذهـب الحنفيـة، والمالكيـة، والـشافعية .  في الذمـةيرى أصحابه، جواز بيع الموصـوف: ال اول 

 وهو مروي عن عثمان بـن عفـان، وطلحـة بـن عبيـد االله، وعبـد االله )٤( .في قول، والحنابلة في صحيح المذهب

 )٥( . ، وابن سيرين من التابعينمسعودبن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد االله بن 

 مل اوإليـه ذهـب الـشافعية في الأظهـر .  في الذمـةيرى أصحابه، عدم جواز بيع العين الموصـوفة: ا

 )٦( .عندهم، والحنابلة في رواية

 )٧(.بيع؟الؤثر في ي عن العلم المتعلق بالحس، ،هل نقصان العلم بالصفة: هو: و ا

وا دا  
  : أد ال اول

  .استدلوا على جواز بيع الغائب على الصفة، بالسنة والأثر والقياس والمعقول

                                                           

 . ٢٩٧: عمر كامل ص. القواعد الفقهية الكبرى وأثرها على المعاملات المالية، د) ١( 

 . ٤٧٥: محمد العيسي ص. لفقه الإسلامي، دالتأخير وأحكامه في ا) ٢( 

 .١٤/ ٥الحاوي الكبير، للماوردي : ينظر. ١٧٤/ ٣بداية المجتهد، لابن رشد ) ٣( 

، الحـاوي ٥٢١/ ٢، للقـاضي عبـد الوهـاب  عـلى نكـت الخـلاف، الإشراف١٦٣/ ٥بدائع الـصنائع، للكاسـاني) ٤( 

 .٩/ ٢، الكافي، لابن قدامة ١٥/ ٥الكبير، للماوردي 

 .٢٦٧/ ١١عمدة القاري، للعيني ) ٥( 

 .٩/ ٢، الكافي، لابن قدامة ١٨/ ٥الحاوي الكبير، للماوردي ) ٦( 

 .١٧٤/ ٣بداية المجتهد، لابن رشد ) ٧( 



 

 

)٢٥٩٢(  ا  ا  ..رم  درا  

أو :ا :  
َ اََْى ََ ْ ًْَهْ َِِ َُر إذَا رَآهُ، إنْ َءَ أََهُ، وَإنْ َءَ          «:َّ ما روي أن رسول االله .١

ُََ«.)١(   

 د و :َّن رسول االله أَّثبت له الخيار، ولا خيار في الـشرع إلا في بيـع مـشروع، ولأن البيـع صـدر  أ

  )٢( .من أهله، وخالص ملكه، فيصح كشراء المرئي

  ضوا   لا  :َّأنـه : الأول: حـديث ضـعيف باتفـاق المحـدثين، وضـعفه مـن وجهـينه َّبأنـ

 )٣( .َّأن أحد رواته ضعيف: انيوالوجه الث. حديث مرسل

  َّبأن الانقطاع لا يضر في الاستدلال به؛ لأنه سالم عن المعارضة، فلـم يعارضـه خـبر متـصل، : وأ َّ

   )٤( . عن المعارض لا يترك الاستدلال بهاًحتى يسقط الاستدلال به، فإذا كان سالم

 اَْَ  ِَد، و  ا      م  أن ا :»  ما روي عن أنس بن مالـك .٢

َ«.)٥(   

 د و : لقـال؛َّ على إباحة بيعـه بعـدما يـشتد، وهـو في سـنبله؛ لأنـه لـو لم يكـن كـذلكالحديثدل  :

 دل ذلك عـلى جـواز بيـع مـا  ويبوسته،، هي شدته، جعل الغاية في النهى عنهَّن سنبله، فلماع ويزال ،حتى يشتد

  )٦( . المتبايعان؛ إذا كانا يرجعان منه إلى معلوملا يراه

 دليـل عـلى هفيـ:  و د  )٧(.»ُِَُ  اْأة اْأةَِ َََْَ ،و َِْمُْَ ُ إ:»     َْ قال .٣

 )٨( .جعل وصف الشيء كالمعاينة ه َّجواز بيع الغائب الموصوف في الذمة؛ لأن

                                                           
البيـوع، : ، والبيهقـي في سـننه الكـبرى، كتـاب٢٨٠٣: ، رقـم٣/٣٨٢البيوع، : أخرجه الدراقطني في سننه، كتاب) ١( 

 . »هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف«: ، وقال١٠٤٢٥: ، رقم٥/٤٣٩عين الغائبة، من قال بجواز بيع ال: باب

 .١٦٣/ ٥، بدائع الصنائع، للكاساني٦٩/ ١٣المبسوط، للسرخسي ، ٣٨٦/ ١١، للعيني نخب الأفكار) ٢( 

 .٣٠٢ - ٩/٣٠١المجموع، للنووي ) ٣( 

 .٣٨٧/ ١١نخب الأفكار، للعيني) ٤( 

ُفي بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، : البيوع، باب:  كتابأبو داود في سننه،) ٥(  َ ُْ َ ِ ، والحاكم في ٣٣٧١: ، رقم٥/٢٥٤ِ

 . »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«: ،وقالك٢١٩٢: ، رقم٢/٢٣البيوع، : ، كتابهمستدرك

 .٢٧٤/ ٦شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) ٦( 

: ، رقــم٧/٣٨لا تبـاشر المــرأة المـرأة فتنعتهــا لزوجهـا، : نكـاح، بــابال: أخرجـه البخــاري في صـحيحه، كتــاب) ٧( 

٥٢٤٠.  

 .٢٠٥٠/ ٥مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للهروي) ٨( 



  

 

)٢٥٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  : ار: ًم
  بن عمر ا َّأنما رويُبعت من أمير المؤمنين«: ، قال ْ َّ مـالا بـالوادي، بـمال لـه بخيـبر، فلـما عـثمان  ِ

ٍ ً

َّأن المتبـايعين «: ْتبايعنا، رجعت على عقبـي، حتـى خرجـت مـن بيتـه، خـشية أن يـرادني البيـع، وكانـت الـسنة

ِّوجـب بيعـي وبيعـه، رأيـت أني قـد غبنتـه، بـأني سـقته إلى أرض َّفلـما : قال عبد االله . »بالخيار حتى يتفرقا ِّ

   )١(.»ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال

 د و :بهـذا و)٢(.يـهَّأن الرؤية حال العقـد لا تـشترط، بـل تكفـي صـفة المبيـع أو الرؤيـة المتقدمـة عل 

 .في الذمة وصوفيجوز بيع الم

ً :سا :  
كـذلك بالقياس على بيع الرمان والجـوز واللـوز في قـشرة، و ،في الذمة وصوف على جواز بيع الموادلستا

  )٣( .ما لو رآه قبل العقدجواز بيع بالقياس على 

ًل: راا  :  

 : ، بالمعقول من وجهينفي الذمة وصوفاستدلوا على جواز بيع الم

، هَّع بعـد رؤيتـه، رده عـلى بائعـه، ومـن ثـم لا توجـد منازعـة فيـَّلأن المشتري لو لم يوافق على المبي: اول

  )٤(.ة محصوراِّوجواز بيع العين لكونها معلومة، جاز بيع الصفة لكونه

مُولأن المبيـع لمـا عـدمت مـشاهدته، وجـب استقـصاء صـفاته: ا َّ اـز الـسلم في الموصـوف، ،َّ  وإذا ج

  )٥(.ولىوهو غير معين، فجواز البيع في العين الموصوفة أ

مل اا أد: 

 .استدلوا على عدم جواز بيع الغائب على الصفة، بالسنة

 )٦(.» ْَ ْَ اَةِ، وْَ ْََ اََراِ  مََ رَُلُ«: يرة رما روي عن أبي ه ب.١

                                                           
إذا اشترى شيئا، فوهـب مـن سـاعته قبـل أن يتفرقـا، ولم ينكـر البـائع عـلى : البيوع، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١( 

 . ٢١١٦: قمر، ٣/٦٥، ا فأعتقهًالمشتري، أو اشترى عبد

 .٢٤٥/ ٦، شرح صحيح البخاري، لابن بطال ٢٢٣/ ٥نيل الأوطار، للشوكاني ) ٢( 

 .٣٠١/ ٩المجموع شرح المهذب، للنووي ) ٣( 

 .٢٠٢٧/ ٣، أعلام الحديث، للخطابي٨٣/ ٨البناية شرح الهداية، للعيني ) ٤( 

 .٢٧/ ٣ الخلاف، للفراء ، التعليقة الكبيرة في مسائل٩/ ٢الكافي، لابن قدامة ) ٥( 

 .١٥١٣: ، رقم٣/١١٥٣بطلان بيع الحصاة والغرر، : البيوع، باب: صحيح مسلم، كتاب) ٦( 



 

 

)٢٥٩٤(  ا  ا  ..رم  درا  

د و :١(.استدلوا بهذا الحديث على بطلان بيع الغائب( 

  ضوا ول: اَّبأن الـصفة تقـوم مقـام المعاينـة؛ لأن العلـم يقـع بحاسـة الـسمع والـشم : ا َّ

الجـوز في قـشره، والحـب في بيـع وقد أجاز الجميع بيـع الطعـام المـصبر، و. والذوق، كما يقع بحاسة العين

بيـع  و،فةَّسنبله للحاجة إلى ذلـك؛ ولأن القـصد لم يكـن إلى الغـرر، فكـذلك يجـوز بيـع الأعـدال عـلى الـص

 منعـوا مـن وجـه يرتفقـون بـه مـن فـتح ، لأنهـم لـو منعـوا منـه بهذه الكيفيـة؛ لضرورة الناس إلى البيع؛البرنامج

 )٢( .الأعدال ونشرها؛ لمشقة ذلك عليهم

 ماض امـا : َّالملامـسة والمنابـذة، ولا مـن بـاب الغـرر؛ لأن الغـررَّلأن هذا البيع ليس من بـاب و: ا

 يدري أيكون أم لا، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، ومـا لا يقـدر عـلى تـسليمه، كـذا كان على خطر لا

 )٣( .ليس كذلكعلى الصفة الغائب بيع قال أهل اللغة، و

  )٤(.»َْِ َْ َ ْِَ ك »: قال رسول االله .٢

 د و :َّن هـذا غـرر ظـاهر، فأشـبه بيـع وذلـك لأ. وهذا دليل على عدم جواز بيع الغائـب عـلى الـصفة

 )٥( .المعدوم الموصوف، كحبل الحبلة

َّ، بأن النهي في هذا الحـديث عـن بيـوع الأعيـان التـي لا يملكهـا؛ أمـا بيـع موصـوف في ذمتـه ض  ا َّ

ْفيجوز، فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيـع جـاز، وإن لم يكـن المبيـع  ً ً

 )٦( .ًوجودا في ملكه حالة العقدم

اال ا :مــن الأدلــة  ذههــ بعـض  ومناقـشة مــا ورد عــلي،بعــد عـرض أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم

ذمــة هــو الفي  الموصــوف بجــواز بيــع :َّ تبــين أن مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الأول، القائــل- اعتراضــات 

                                                           
 .٣٦٠/ ٤فتح الباري، لابن حجر) ١( 

 .٢٧٥/ ٦شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) ٢( 

 .٣٨٢/ ١١، للعينينخب الأفكار ) ٣( 

: ، وقـال١٢٣٢: ، رقـم٣/٥٢٦اء في كراهيـة بيـع مـا لـيس عنـدك،مـا جـ: البيوع، باب: الترمذي في سننه، أبواب) ٤( 

 .»حديث حكيم بن حزام حديث حسن«

 .٣٠١/ ٩المجموع شرح المهذب، للنووي) ٥( 

 .١٨٤/ ٥نيل الأوطار، للشوكاني) ٦( 



  

 

)٢٥٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

َّن اعتراضـات، وضـعف أدلـة المـانعين، كـما أن في ، وذلك لقوة أدلتهم، ودفع مـا ورد عـلى بعـضها مـالراجح

وحاجـة النـاس أصـل «:  للسرخـسي،جاء في المبسوط. عنهم ورفع للحرج ،القول بالجواز تيسير على الناس

  )١(. » ويكون موافقا لأصول الشرع،الحاجة في شرع العقود فيشرع على وجه ترتفع به

تقـارب ال، وذلـك لـشدة ذمـةالفي  الموصـوفعـلى بيـع بتكييف عقد البيع على الخريطة، : ومن هنا، نقول

ُالعقــدين، وبــه تحـل كافــة الإشــكاليات التــي تواجـه المتعــاملين بــه، ومراعـاة مــصالح المطــور العقــاري بـين 

 :سواء، وذلك في أمرينٍحد والمشتري على 

َ اشـتراط نقـده مقـدما َّبـل إن بجـواز تأجيـل الـثمن، ا، قالو في الذمةفوصوَّأن القائلين بجواز بيع الم: اول

إـن دفـع الـثمن فيـه يحتـاج إلى تريـثوهذا يستقيم مع طبيعة عقد البيـع عـلى الخريطـة. لا يجوز جـاء في  .َّ، ف

كتـاب  كـذلك جـاء في )٢(.» ولا يجوز فيـه النقـد،بيع الغائب على الصفة جائز «:المختصر الفقهي، لابن عرفة

ْئـب عـلى الـصفة، ولا ينقـد فيـه بـشرط؛ إلا أن يقـرب مكانـه، أو ولا بأس ببيع الشيء الغا«: الرسالة، للقيرواني

 )٣(.»يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر

مالمتفق عليها متى جاء به البائع على الصفة، بلزوم العقد:أنهم قالوا: ا . 

ع الـشيء ومـن هـذا بيـ«: ، لبـدر الـدين العينـي الحنفـيي شرح صحيح البخـاريعمدة القاركتاب جاء في 

ْوإن كـان عـلى غـير الـصفة، فلـه ، ْالغائب على الصفة، فإن وجد كما وصف، لزم المشتري، ولا خيار له إذا رآه

  )٤(.»الخيار

 وهـذا مـا قررتـه )٥(.»َّوعند مالك، أنه إذا جـاء عـلى الـصفة، فهـو لازم«: ، لابن رشدوجاء في بداية المجتهد

لازم للجـانبين متـى أتـى البـائع بالوحـدة العقاريـة بيع عـلى الخريطـة الَّأن عقد وهو التشريعات الوضعية كافة، 

إـن جـاء الحقيقة كالصورة التـي تحملهـا  فيكما هي موصوفة في العقد، ومصممة محل التعاقد،  ْالخريطـة، ف

 .بها على خلاف ذلك ثبت الخيار للمشتري

                                                           
 .٧٥/ ١٥المبسوط، للسرخسي ) ١( 

 .١٤٣/ ٥المختصر الفقهي، لابن عرفة ) ٢( 

  .١٠٧:  صالرسالة، لأبي زيد القيرواني) ٣( 

 .٢٦٧/ ١١عمدة القاري، للعيني ) ٤( 

 .١٧٤/ ٣بداية المجتهد، لابن رشــد ) ٥( 



 

 

)٢٥٩٦(  ا  ا  ..رم  درا  

ما ا  
ا   ا رات ااا  ا   

 والبيـع عـلى، المعاملات برعاية فقهيـة وقانونيـة غايـة في الأهميـةالمعاوضات من بين عقود عقود تحظى 

وحــدات المـشتري إلى الحـصول عـلى المـستجدة، أوجدتـه حاجــة عقــود المعاوضـات مـن نـوع الخريطـة 

وعقــد البيـع  والتـشييد، في مجـال البنـاء لاستثمارلالمطور العقاري وكذلك رغبة لتجارة،  اوأللسكن  عقارية

في حاجـة إلى  هعلـيج، غـير القائمـةعقاريـة الوحـدات ه ببيـع التعلقـعلى الخريطة يحقـق الرغبـة للطـرفين، و

حظـر الإعـلان عـن يص، وخـللتر ريـةالوحـدات العقاضوابط، التي تتعلق بالعين المبيعة، كخضوع مزيد من ال

 : ية التالالب المطوهذا ما نتناوله في، خيــص على العقدبيان أثر الإخـــــلال بالالتزام بالتر، وبيعها قبله

ا يص قبل التعاقدخللتر ريةالوحدات العقاخضوع : ولا.  

ا ام :قبل الترخيصالوحـدات العقارية بيع الإعلان عن  رـــــحظ.  

ا أثر الإخـــــلال بالالتزام بالتراخيــص: ا.  

  
ا ول ا  

 عات اار ا    
البناء بنظامه الحديث يخضع لقواعد قانونيـة وإجـراءات إداريـة تنظمـه، ولا يـسمح بمخالفتهـا، وكـل بنـاء 

يقام دون هذه القواعد والإجراءات التنظيمية من قبل الجهـات المختـصة، هـو بنـاء مخـالف معـرض للإزالـة، 

أحـد الإجـراءات الوقائيـة التـي «: َّبأنـهء كـما عرفـه بعـض فقهـاء القـانون، وترخيص البنـاوصاحبه للمحاسبة، 

ــة ــدد ماهي ــا تح ــدميا أم تجاري ــكنيا أم خ ــه س ــرض من ــان الغ ــفاته، وبي ــر مواص ــه، وذك ــرخص ب ــى الم ًالمبن ً ً، 

وتستخدمها سلطات الضبط الإداري في الدولة بغرض وقايتهـا، وكـل أفـراد المجتمـع مـن الأضرار التـي قـد 

 )١(.»ارسة الحقوق والحريات الفردية، وحماية المصالح العامة والخاصةتنجم عن مم

يحظـر إنـشاء «: َّ عـلى أنـه)٢(م،٢٠٠٨، لـسنة ١١٩، من قانون البناء المصري، رقـم »٣٩«وقد نصت المادة 

 غـير مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعـديلها أو تـدعيمها أو ترميمهـا أو هـدم المبـاني

ــة دون  الخاضــعة لقــانون هــدم ــا أو كليــا أو إجــراء أي تــشطيبات خارجي ــاني غــير الآيلــة للــسقوط جزئي ًالمب ً

ًالحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بـشئون التخطـيط والتنظـيم وفقـا للاشـتراطات 

                                                           
 . ٩١: السيد مرجان ص. تراخيص أعمال الهدم والبناء، د) ١( 

  .م٢٠٠٨ مايو ١١: ، مكرر، بتاريخ١٩: الجريدة الرسمية، العدد) ٢( 



  

 

)٢٥٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مـن » ١٠٢«نـصت المـادة كـما . »البنائية وقت إصدار الترخـيص، ولمـا تبينـه اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون

يعاقب بـالحبس مـدة لا تزيـد عـلى خمـس سـنوات، أو الغرامـة التـي لا تقـل «: َّ، على أنهسالف الذكرقانون ال

بـدون ... بـاني المعن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثـال هـذه القيمـة، كـل مـن قـام بإنـشاء 

جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون  البنـاء بـدون تـرخيصبهـذا يكـون و. »ترخيص مـن الجهـة الإداريـة المختـصة

ُوتعـد عمليـة تـراخيص البنـاء مـن وسـائل المحافظـة عـلى التنظـيم العمـراني، والطـابع . ةالغرامـأو بالحبس ب

الحضاري للمدن، والقضاء عـلى العـشوائية في البنـاء، التـي تمـس الحالـة الـصحية والاجتماعيـة والجماليـة 

 )١( .، فالبناء بالترخيص يحافظ على البيئة والطبيعة والمظهر الحضاريللمناطق السكنية

البنـاء  َّتبـين أن مـا تقـوم بـه سـلطات الـضبط الإداري في مجـال تنظـيم –وبتدقيق النظر في تراخيص البناء 

ْويحظـر أن تكـون وز مخالفتـه، تجـَّفي المصلحة العامـة والخاصـة، ومـن ثـم يجـب الالتـزام بـه، ولا  يصب

ًالترخـيص، وذلـك انطلاقـا مـن محـل التعاقـد قبـل حـصولها عـلى البيع على الخريطة ات العقارية في الوحد

ِتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة «:القاعدة الفقهية ِ ِ
َ ْ ََ ََْ ِْ ٌِ ُ ُ ََ َّ َّ َ َِ ُّ« .)٢( 

ُبـالجبر، متعلـق ْعلـيهم، وإن هـذا التـصرف َّأن نفاذ تصرف الإمام على الرعية، ولـزوم : ود ه اة 

إـن تـضمنت تـصرفات الإمـام مـصلحة هذه البوجود الثمرة والمصلحة في  ْتصرفات، دينية كانـت أو دنيويـة، ف

 )٣( . وجب عليهم تنفيذها،الرعية

لتحقيقـه مجموعـة مـن المـصالح  ؛ تـرخيصدونذه القرارات، ويحـرم البنـاء بـله يجب الامتثال ،َّومن ثم

: ، للقطـانجـاء في الإقنـاع. ذا أمـر مجمـع عليـه عنـد الفقهـاءـــوه الـسواء، تعود إلى المجتمع والأفراد عـلى

واتفقـوا «: ، لابـن حـزموجـاء في مراتـب الإجمـاع )٤(. »َّوأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المـسلمين«

َّأن الإمام الواجب إمامته، فإن طاعته في كل ما أمر ما لم يكـن معـصية، فـرض، والقتـال دونـه فـرض،  وخدمتـه َّ

 )٥(.»فيما أمر به واجبة، وأحكامه، وأحكام من ولى نافذة، وعزله من عزل نافذ

                                                           

 . ٢٢٤٧: ين مصر وفرنسا، محمد سلامة صدراسة مقارنة ب.. النظام القانوني لتراخيص البناء ) ١( 

 .٣٠٩/ ١المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي ) ٢( 

 .٤٩٣/ ١محمد الزحيلي . القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د) ٣( 

 .٦٠/ ١الإقناع، لابن القطان ) ٤( 

 .١٢٦: مراتب الإجماع، لابن حزم ص) ٥( 



 

 

)٢٥٩٨(  ا  ا  ..رم  درا  

يجـب امتثـال أوامـر الإمـام فـيما يقـوى بـه أمـره، كـالحقوق «: وجاء في كتاب البحـــــر الزخار، للمرتـضي

اعــة ولا خـلاف في وجـوب ط«:  وفي إكـمال المعلـم بفوائـد مـسلم، للقـاضي عيـاض)١(.»ًوالـشعار، إجماعـا

 . ومستند هذا الإجماع، الكتاب والسنة)٢(. »الأمراء فيما لا يخالف أمر االله، وما لم يأمر بمعصية

 ل تعالىاق :﴿ْْِ ْا ِولَ وَأُا اُِطوَأ َا اُِطا أُَآ َِا َأ َ﴾.)٣(   

 ا لـصحة الأخبـار .ولاة، عـلى الـصحيحالـورسـوله، ثـم طاعـة االله  ة بوجوب طاعـت الآيةرمأ: و 

الـولاة   فلـما أمـر االله )٤(. فيما كان الله طاعة، وللمـسلمين مـصلحة،بالأمر بطاعة الأئمة والولاة  هعنالواردة 

ْبأداء الأمانات، وأن يحكموا بالعدل، أمـر النـاس بـأن يطيعـوهم هـذه ومـن جملـة  )٥(. وينزلـوا عـلى قـضاياهم،ْ

 .حظر البناء بدون ترخيص، لما يحققه من جملة من المصالح ةطاعال

 رسول االله قال قال :»      َِا ِُ ْََو ،ا ََ ْ ِِْَ ْََو ،عَ اطأ ْ ِَطأ ْَ

ِمََ ْ َِا ْَ ْََو ،ِَطأ ْ«.)٦(   

 ا هذا الحديث دليل عـلى وجـوب طاعـة ولاة الأمـور، وهـذا مجمـع عليـه، وإنـما تجـب في: و َّ

يجـب َّومـن ثـم صالح، وجوه المـ فيه جميع قرار روعيت ،وتراخيص البناء)٧( .الطاعة حيث لم يأمروا بمعصية

 . طاعته، وتحرم مخالفته

ياسة الـشرعية، فلـولي الأمـر خضوع البناء لأحكام الـس«: سيتي فاطمة: تقول الباحثةوفي هذا الخصوص، 

ْكن أخرى، ولـه أن يمنـع التطـاول في البنـاء إلى حـد معـين، وأن اْأن يمنع البناء في أماكن معينة، ويبيحه في أم ٍْ

 )٨(. » مما تحتاجه المصلحة العامة للأمة؛يقصر البناء على بعض الأرض ونحو ذلك

                                                           
 . ٥/١٣٧لمذاهب علماء الأمصار، للمرتضي البحر الزخار الجامع ) ١( 

 .٢٤٠/ ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض) ٢( 

 ]. ٥٩: سورة النساء، صدر الآية[) ٣( 

 .٥٠٢/ ٨تفسير الطبري ) ٤( 

 .٥٢٤/ ١تفسير الزمخشري ) ٥( 

، ٢٩٥٧: ، رقـم٩/٥٠، يقاتـل مـن وراء الإمـام ويتقـى بـه: بـاب، الجهـاد والـسير: البخاري في صـحيحه، كتـاب) ٦( 

: ، رقـم٣/١٤٦٦باب وجوب طاعة الأمراء في غـير معـصية، وتحريمهـا في المعـصية، : الإمارة، باب: ومسلم، كتاب

١٨٣٥    . 

 .٨٢/ ٨طرح التثريب في شــرح التقريب، للعــراقي ) ٧( 

 . ٢٣٥: صتي فاطمة بنت صالح ص. ضوابط البناء في الفقه الإسلامي، د) ٨( 



  

 

)٢٥٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وقـضي بمنـع إحـداث ذي دخـان «: ح الكبـير عـلى الـشرفي حاشيته -  رحمه االله –ل الشيخ الدسوقي وقوي

وقـضي بمنـع إحـداث ذي رائحـة كريهـة ، ...إذا تضرر الجيران به بسبب تسويد الثياب والحيطان ونحو ذلـك 

  )١(. »إذا تضرر بها الجيران كمدبغة ومذبح

التـي لا سبيل إلى ضبط مثل هذه الأعـمال؛ إلا بـالتنظيم العمـراني، وذلـك بتطبيـق القواعـد والإجـراءات و

تصدر عن الجهـات المختـصة، وتـشرف عـلى تنفيـذها وتعاقـب عـلى مخالفتهـا الدولـة، كـي يتحقـق الأمـن 

ًومحظـور قانونــا، ً تــراخيص حـرام شرعـا، بـدونالبنـاء َّوالراحـة والـسلامة للمـواطنين، ونخلــص منـه إلى أن 

ز التعاقـد بـين المطـور ولا يجـو، وتتفق نظرة الفقه الإسلامي مـع القـانون الوضـعي في مـشروعية التراخـيص

 .العقاري والمشتري في عقد البيع على الخريطة على شراء عقارات أقيمت بالمخالفة للقانون

  

                                                           
 .٣٦٩/ ٣ الدسوقي على الشرح الكبير حاشية) ١( 



 

 

)٢٦٠٠(  ا  ا  ..رم  درا  

ا ام  
ا  رات اا   ن ا  

إـن خيص،  بنـاء الوحـدات العقاريـة بـدون تـر،الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعيكل من بعدما تبين حظر  َّف

 . هذه الوحداتالإعلان عن بيعالقانون الوضعي يحظـر كذلك 

يحظـر الإعـلان «: م٢٠٠٨، لـسنة ١١٩رقـم  ،من قـانون البنـاء المـصري، »١٨«المادة عليه نصت وهو ما 

ٍعن أي من مشروعات تقسيم الأراضي، أو التعامـل عـلى قطعـة أرض مـن أراضي المـشروع أو جـزء منهـا إلا 

ًرية المـساحة ومكتـب الـشهر العقـاري المخـتص صـورة مـصدقا عليهـا مـن يصاحب الشأن بمدْبعد أن يودع 

  »القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

، والتـي كانـت )١(م،٢٠١٨، لـسنة ١٨١قانون حماية المستهلك المـصري، رقـم  من »١٥«المادة وكذلك 

َّوضوحا، من المادة سالفة الذكر، والتي تنص صراحة على أنـهأكثر  لا يجـوز الإعـلان عـن حجـز وحـدات «: ً

عقارية أو التعاقد عـلى بيعهـا، أو بيـع الأراضي المعـدة للبنـاء، أو تقـسيمها؛ إلا بعـد الحـصول عـلى تـرخيص 

 .»م٢٠٠٨ًبالبناء، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون، رقم 

 المشرع المصري بالغرامة، المطور العقاري الـذي يعلـن عـن الحجـز والتعاقـد عـلى وحـدات وقد عاقب

 حمايـة مـن قـانون» ٦٦«عقارية قبل حصوله على الترخيص من الجهـات المختـصة، وهـو مـا نـصت المـادة 

يعاقـب بغرامـة لا تقـل عـن خمـسين ألـف جنيـه، ولا تجـاوز  «:َّأنـه، عـلى المستهلك المصري سالف الذكر

 . »ّوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبرملي

أي وسـيلة أو لوحـة صـنعت «: ، سـالف الـذكر قانون البناء المصري، من»٢٧«المادة والإعلان كما عرفته 

غـات امن أي مادة من المواد، وتكون معدة للعرض والنشر بقصد الإعلان، بحيـث تـشاهد مـن الطريـق، والفر

الاتـصال بـين البـائع والمـشتري، بهـدف « :َّبأنـه،  في مجـال التـسويقبعض المتخصـصينفه وعر .»العمرانية

التأثير المباشـر على سـلوكه بكـل وسـائل الاتـصال الممكنـة، وعـرض المعلومـات حـول الـسلعة، وكـشف 

ن والإعـلان عــوتحتــل الإجـراءات التـي تتعلـق بالبنـاء والتـشييد )٢( .»مزاياهـا، مـن أجـل تحفيـزه عـلى الـشراء

مكانـة خاصـة في التـشريعات الحديثـة، فقـد أخـذت عـلى عاتقهـا تنظـيم عمليـات البنـاء، الوحدات العقاريـة 

                                                           
 .  م٢٠١٨ سبتمبر ١٣: ، تاريخ النشر٣٧: الجريدة الرسمية، العدد) ١( 

 .١٤: محمد حسين ص. المفاهيم والأهداف، د.. الإعلان التجاري ) ٢( 



  

 

)٢٦٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

بالتخطيط العمراني، والرقابة على التنفيـذ، ومـدى مطابقتهـا للمواصـفات، ووضـع قواعـد الـسلامة الإنـشائية، 

  )١( .والقواعد المشددة للمسئولية، وحث المسئولين على الدقة في أعمال البناء

وبعد عـرض الموقـف القـانوني مـن حظـر الإعـلان عـن حجـز وبيـع الوحـدات العقاريـة قبـل الترخـيص، 

التخطـيط التي تتحقـق مـن تطبيـق قواعـد صالح بمعرفة الموموقف الفقه الإسلامي، ندلف إلى بيان ومفهومه، 

اك المطـور العقـاري، لكافة، ومنهم المشتري، فشراء العقار المرخص يحميـه مـن الوقـوع في شر لالعمراني

ُويخضع البناء لـلإشراف الـسليم، ويحـافظ لـه عـلى مرافقـه، ويمنـع عنـه التلاعـب في التراخـيص، ويحمـي  ُ

إـن الفقـه الإسـلامي يمنـع مـن  َّرأس ماله من قـرارات الإزالـة التـي يتعـرض لهـا أصـحاب الأبنيـة المخالفـة، ف

لـك مـن بـاب وجـوب طاعـة الإمـام فـيما فيـه الوحـدات العقاريـة قبـل الترخـيص، وذوبيـع الإعلان عن حجز 

  )٢(.»ومن امتنع من طاعة ولي الأمر في ذلك، فهو عاص الله ولرسوله«: مصلحة، جاء في مواهب الجليل

 بعـض الفقهـاء َّ المحرم بالإجمـاع، والـذي بـينسَّكما أن كتمان مثل هذا الأمر يعد من قبيل الغش والتدلي

،  أن يشتمل المبيع على نقص لو علـم بـه المـشتري امتنـع عـن شرائـه:وضابط الغش المحرم«: لهوضابطه، بق

ًوكل ما لا يكون كذلك لا يكون غشا محرما، ًفكل ما كان كذلك يكون غشا ً«.)٣( 

يُظهـر «: في شـأن البـائع، وحـدود مـا يجـب عليـه عنـد عـرض الـسلعة –رحمـه االله  –قال الإمـام الغـزالي 

 والغـش ،اً غاشـً أخفـاه كـان ظالمـاْ فإن، فذلك واجب،ائً يكتم منها شيها، ولاّها وجليّجميع عيوب المبيع خفي

 وهـذا محـل اتفـاق بــين الفقهـاء قاطبـة، وقــد )٤(.» والنـصح واجــب،ا للنــصح في المعاملـةً وكـان تاركـ،حـرام

 :استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، نذكر منها ما يلي

 ل رسـول االله اق :» َِَ ْنأ ٍَ ِَ         إ َِذ َِَ ْَِ ِَ َو ،ِِ َ ََ إ ،ًْَ

ُََ«. )٥(   

                                                           

 . ٢: حميد الدليمي ص. دراسة مقارنة، د.. المسئولية الجنائية الناشئة عن عقود التشييد ) ١( 

 .١١٢/ ٢واهب الجليل، للحطابي م) ٢( 

 .٣٨ / ٦حاشـية منحـة الخالق على البحر الرائق، لابن عابدين ) ٣( 

 .٧٥/ ٢إحياء علوم الدين، للغزالي ) ٤( 

هـــــــذا «: وقـال، ٢١٥٧: حـــــــديث رقـم، ١٢ / ٢، البيـوع: كتـاب، أخرجــــــــه الإمـام الحـاكم في المــستدرك) ٥( 

 .»ولم يخرجــــــــاهحــديث صــحيح الإسناد 



 

 

)٢٦٠٢(  ا  ا  ..رم  درا  

ا و:ومــن  )١(.  في هــذا الحــديث دليــل عــلى تحــريم كــتم العيــب ووجــوب تبيينــه للمــشتري

ئل مالـك عـن سـ: ما جاء في البيـان والتحـصيل، عند الفقهاءالنبوي الشريف،  لهذا الحديث ةانب العمليوالج

 يـضـرب كـل واحـد مـنهما عـلى حدتـه؛ ْوأن، أحب إلي ألا يخلطا جميعا: فقال... لبن البقر والغنم يخلطان 

 وإذا كـان الأمـر )٢(.ه لـبن بقـر وغـنمَّ يبين ذلك للمبتـاع، فيعلمـه أنـْ ضربا جميعا، فأرى عليه إذا باع اللبن أنْفإن

عليــه ضرر جــسيم، فكــان البيــان بالنــسبة للبنــاء أحــق كــذلك بــشأن خلــط اللــبن، والــذي هــو أمــر لا يترتــب 

 .وأوجب؛ لما يترتب عليه من ذهاب مال المشتري بالكلية، لو قرروا إزالة البناء

 ل رســول االله اق :»        ْنوَإ ،َِْَ ِ َُ كرُ َََو ََ ْن ،ََ ْ َ رَِِ نََا

َِْَ ََ ْِُ َََو ََ«.)٣(  

ا وأن،أصــل في بيــان المعــاملات النافعــة، والمعــاملات الــضارةالــشريف هــذا الحــديث : و َّ 

فمن صدق في معاملته، وبـين جميـع مـا تتوقـف عليـه المعاملـة مـن ، الصدق والبيانهو : الفاصل بين النوعين

نافعـة في العاجـل بامتثـال أمـر االله ورسـوله، العاملة هي الم فهذه ،العيوب والنقصالأوصاف المقصودة، ومن 

ومـن ،  وفي الآجلـة بحـصول الثـواب، والـسلامة مـن العقـاب،وبنزول البركـة في معاملتـه، والسلامة من الإثم

نزعـت  متـى ، فهو مـع إثمـه معاملتـه ممحوقـة البركـة،عقود عليه من الصفاتكذب وكتم العيوب، وما في الم

  )٤( .ُالبركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه

 قال لي العـداء بـن خالـد : قال، - التابعي المحدث الثقة المعروف  – عبد المجيد بن وهب َّأن ما روي

ََا َ اََْى    «: ًرج لي كتابـاـــــــ فأخ.بـلى: قلـت:  قـال،ًألا أقرئك كتابـا كتبـه لي رسـول االله : بن هوذة

َا   ِا لَُر ٍَُ ْِ ذَةْَ ْ ِِَ ُْ ُاء      ،َْِ َو ِ َدَاءَ و  ،َوْ أا أًْَ ُْِ ىََْا 

َِْا ِْا َْَ«.)٥( 

                                                           
  .٢٥١ / ٥الشوكاني ، نيل الأوطار) ١( 

 .٣٣٧/ ٧ابن رشـد  ، البيان والتحصيل ) ٢( 

 .٢١١٠: ، حديث٣/٦٤البيعان بالخيار مالم يتفرقا، : البيوع، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٣( 

 . ٩٩: آل السعدي صبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد، لعبد الرحمن ) ٤( 

هـذا حـديث «: ، حـديث رقـم٣/٥١٢ما جـاء في كتابـة الـشروط، : البيوع، باب: أخرج الترمذي في سننه، أبواب) ٥( 

 .»حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث



  

 

)٢٦٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ا ١( . ووجوب تبيينه للمشتري،دليل على تحريم كتم العيبفيه : و(  

ه لا يجـوز الاحتيـال في شيء مـن بيـوع َّ أنـ، فيـستفاد مـن هـذا الخـبر:بـن بطـالاقـال «:  فتح البارياء فيج

 لكـن معنـاه ؛ كـان لفظـه لفـظ الخـبرْ الحـديث وإنَّ أن، ووجهـه: قلت.المسلمين بالصرف المذكور ولا غيره

 )٢(. » الاحتيال في كل بيع من بيوع المسلمين لا يحلَّ أن،النهي، ويؤخذ من عمومه

ــص ــر ــــوت ــالمرفات ولي الأم ــاء، بترةتعلق ــيص البن ــ تحقخ ــصلحللق ي ــة : تينم ــة؛ بحماي ــة والخاص العام

ومـا ينـتج عنـه  قضاء على العـشوائيات، وتحقيـق الـسلامة الإنـشائية،، والضاريالعامة، والمظهر الح المرافق

التلاعـب، وتـسليم البنـاء  مـن الغـش والتـدليس وةمايـلكل ما سبق، الح يُضافالأموال، من حماية للأرواح و

 .، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للمشتري العيوبل من كيًاكامل المواصفات، خال

وحماية المشتري في عقد البيع على الخريطة تبدأ من حظر الإعلانات المـضللة، والتـي تتمثـل في حظـر 

راء ــــه التواطـؤ مـع المطـور العقـاري بـشَّالإعلان عن بيع الوحدات العقارية قبل الترخيص، ومن ثم يحرم علي

ــدري؛ لأن   المخالفــة،الوحــداتهــذه  ــه عــلى طاعــة الإمــام، وفي الأخــير يــضر نفــسه مــن حيــث لا ي َّوإعانت

ْالمشروعات العقارية التي تقام بدون ترخيص عرضة للتوقف، ومن ثم يتعذر التـسليم، وإن تـم التـسليم، فهـي 

 .قبة الهندسية السليمة، ومهددة بالإزالةقائمة بشكل عشوائي غير خاضعة للمرا

  

                                                           
  .٣٥١ – ٣٥٠/ ١٢فتح الباري، لابن حجر ) ١( 

 .٢٥١/ ٥ ، للشوكانييل الأوطارن) ٢( 



 

 

)٢٦٠٤(  ا  ا  ..رم  درا  

ا ا  
ا ا لا أ  

ــاء  ــمال البن ــين أع ــه، وتقن ــصول علي ــة للح ــراءات الإداري ــاع الإج ــة، واتب ــدات العقاري ــاء الوح ــرخيص بن ت

التـشريعات الـصادرة في هـذا والتشييد، هو من القواعد الآمرة التي لا يجوز تجاوزها بحال، وهـذا ظـاهر مـن 

الــشأن، ومــن النــصوص الــشرعية والقواعــد الفقهيــة التــي تلــزم بطاعــة ولي الأمــر، وتوجــب الامتثــال لكافــة 

 .القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، مادامت تحقق المصلحة العامة والخاصة

تزامـات التـي يجـب عــلى ُ وبيـع الوحـدات العقاريـة المقامـة بــدون تـرخيص يعـد مـن قبيـل الإخــلال بالال

إـن بـين لـه أن العقـار الـذي يقـوم ببيعـه  َّالمطور العقاري الامتثال بهـا، وتبيـين ذلـك للمـشتري عنـد التعاقـد، ف َّْ

َّبموجب عقد البيع على الخريطة بناء مخالف، ووافق المشتري، وقع الإثم عليهما جميعـا؛ لأنـه يجـب عليـه  ً

قرارات الإدارية المتعلقة بترخـيص البنـاء، ووجـوب طاعـة ولي الأمـر ما على المطور العقاري من الامتثال بال

يتساوى فيها البائع والمشتري، فيجب عليه عدم الاستجابة للإعلانـات المروجـة للعقـارات بـدون تـرخيص؛ 

ُ يشجع على المزيـد مـن المخالفـات، ويـضر بالمـصالح العامـة للدولـة، ويخـل بقواعـد التخطـيط بذلك هَّلأن

ــة، العمــراني وا ًلــسلامة الإنــشائية والمرافــق العامــة، وكــل هــذا يــنعكس ســلبا عــلى الحالــة الــصحية، والبيئي

 .والاجتماعية، والاقتصادية للمواطنين، ويشوه المظهر الحضاري للمناطق العمرانية

ومعرفتـه التامـة بمخالفـة الوحـدات التـي تـرخيص، وجـود على التعاقد مع علمه بعدم المشتري  أقبلومتى 

إذا علـم بالعيـب وقـت  «: لابـن قدامـة، جـاء في المغنـي.سقط حقه، ولا يرجع على البـائع بحـالعليها، تعاقد 

كالـدخول بـالمرأة، أو تمكينهـا إيـاه مـن الـوطء، لم يثبـت لـه  ا، أو دلالة عليـه،جد منه رضًُالعقد، أو بعده ثم و

  )١(.»هكما لو علم المشتري بالعيب فرضي ه رضي بإسقاط حقه فسقط،َّالفسخ؛ لأن

لا «: َّأنـهعـلى حيـث نـصت ، »٤٧٧« الثانيـة، مـن المـادة تـهفقرفي  التقنين المدني المصري، ه ما قررذاوه

يـار الخَّيفيـد أن ثبـوت صريـح، وهـذا نـص . »يضمن البائع العيوب التـي كـان المـشتري يعرفهـا وقـت البيـع

فلـو كـان عـلى علـم بـما يحـاك لـه )٢( .يعبعيب المبلم اغير عكان متى  وما يتبعه من التزامات، يترتب لمشتريل

َمن قبل المطور العقاري، وقبل الإمضاء في العقد دون أن يبدي ممانعة، سقط خياره َِ. 

 أما إذا تعمد المطور العقـاري التـدليس عـلى المـشتري بإخفـاء هـذا الإجـراء، وإيهامـه بـأن الوحـدات َّ َّ

َّاني، وخاضـعة للترخـيص، وأن العـين خاليـة مــن أي العقاريـة محـل التعاقـد داخلـة في حـدود التنظـيم العمـر

                                                           
 .١٨٩/ ٧المغني، لابن قدامة ) ١( 

 .٤/٦٠٤الوسيط، للسنهوري ) ٢( 



  

 

)٢٦٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ُخلافه، فإن هـذا يعـد مـن قبيـل عيـوب الإرادة، ويقـصد بهـامخالفة، ثم ظهر   في ً الأمـور التـي تحـدث خلـلا:َّ

، والإرادة المعيبـة هـي إرادة موجـودة لكنهـا غـير سـليمة، وحتـى الإرادة أو تزيل الرضا الكامل في إجراء العقد

ْحا، يجــب أن تكــون الإرادة ســليمة، وخاليــة ممــا يعيبهــا، وعيــوب الإرادة، هــيينعقــد العقــد صــحي الغلــط، : ً

 )١( .والتدليس، والإكراه، والاستغلال

وهذه العيوب لها أثرها على العقد، وتنفي عنه صفة اللزوم، وتمـنح الطـرف الـذي تـضرر مـن عيـوب هـذه 

طالبـة بإبطـال العقـد، أو ثبـوت الخيـار بـين الإمـضاء الإرادة كامل الحق في المطالبة بإزالة الضرر، سـواء بالم

 .والفسخ، على اختلاف بين الفقهاء

ترخــيص مــن الجهــات خاضــعة لل شراء وحــدات عقاريــة غــيروالــضرر الــذي يــصيب المــشتري بــسبب 

إلى هـدم العـين بالكليـة، ويـصبح المـشتري مـن الجـسامة يـصل أو مقامة خارج الحيز العمراني، المختصة، 

َّن من الإجراءات التي رتبها قانون البناء المصري على العقـارات المخالفـة إزالتهـا، حيـث نـصت لأبلا شيء؛ 

المبـاني والمنـشآت : تـزال بـالطريق الإداري عـلى نفقـة المالـك المخالفـات التاليـة«: َّ، عـلى أن»٦٠«المادة 

 .»العمرانيالمباني والمنشآت التي تقام خارج الحيز ... والأعمال التي تقام بدون ترخيص

 التنظـيم في هنـدسيلم«: في بعـض مبادئهـا، والـذي يـنص عـلىالمـصرية ة الـنقض موهذا ما قررته محك

 ومراقبـة اسـتيفاء المبـاني لـشروط ،مجالس المدن والمراكز والأحياء سلطاتهم في وقف الأعمال المخالفة

ًوإخـلاء البنـاء إداريـا في أحـوال  وإبـلاغ اللجنـة المختـصة بحالـة المنـشآت الآيلـة للـسقوط، ،المتانة والأمن

 )٢(.» إذا تقاعس المحكوم عليه عن ذلك؛الخطر الداهم، وتنفيذ أحكام الترميم والهدم والإزالة

ه، متـى جـواز اتفـق الفقهـاء عـلىهدم الأبنية المخالفة للقرارات الإدارية، والتي تقـام بـدون تـرخيص، قـد و

ًإذا أشرع جناحـا إلى طريـق المـسلمين، «: اء في التجريـدجـ.  والخاصـةالعامةترتب عليه ما يضر بالمصالح 

 )٣(.»ْفلكل واحد منعه من إحداثه، وإن أحدثه، فلهم المطالبة بنقضه

َّوقـضي بهـدم بنـاء في طريـق المـسلمين، ولا خـلاف أن مـا يـضر «: وجاء في تحبير المختصر، للـدميري

 )٤(. »بالناس يهدم، وكذلك ما لا يضر على المشهور

                                                           
 .٣٠٦٣/ ٤، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ١/٢٣٣، الوسيط، للسنهوري ٥١غو سمير تنا. مصادر التزام، د) ١( 

 ].م٢٠٠٨ مايو ١١جلسة رقم ،،  قضائية ٦٦، لسنة ١٨٩٣الطعن رقم [) ٢( 

 .٢٩٥٨/ ٦التجريد، للقدوري ) ٣( 

 . ٢٦٦/ ٤تحبير المختصر، للدميري) ٤( 



 

 

)٢٦٠٦(  ا  ا  ..رم  درا  

ــاء في  َّأمــا مــا كــان مــن الــشوارع، «: ، لابــن قدامــةنــيغح المهــذب، ومثلــه في المالمجمــوع شروج

ًبـين العمـران، فلـيس لأحـد إحيـاؤه، سـواء كـان واسـعا أو ضـيقا، وس. الميـادين: والطرقات، والرحاب ء اوــــً

 )١(.»همَّضيق على الناس أو لم يضيق؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجد

وا دا  
 .عامة، بالكتاب والسنة والمعقولالهدم البناء الذي يلحق الضرر بجواز  على واواستدل

ب: أوا :  
 ل : ﴿   ُَآ َِا َأ َ   ْا أَ  ا َْَ ْاَ ِطَِ ْ  َ ْنأ إ َِ َن رَة 

 اضََ ْَ﴾.)٢(  ا أن يأكلـه يهـ، َّأن النهـي في الآيـة الكريمـة عـن أكـل مـال الغـير معقـود بـصفة: و ْ

والـذي يقـوم  )٤( . إلى العـادةهوجواز أكل المال بالتراضي على وجـه التجـارة، المرجـع فيـ)٣( . بلا تراضبالباطل

   .ُدام سبب الحل، ومن ثم يشرع إزالتهللدولة داخل في الحظر؛ لانععامة المصلحة الببناء يضر ب

ًم :ا :  
 قال رسول االله  :»            ْَ ْِ ِََِا َْَ ُهإ ا ُط ،ًظ رْضا َِ اًْِ ََا َ

ََِر٥(.»أ(  ا شــدة عقــــوبته، وإمكـان في هذا الحديث دليل على تحــــريم الظلــم والغـصب، و: و

َّغــصـــب الأرض، وأنــــه مــن الكبــائر، وأن مــن ملــك أرضًــا ملــك أســفلها إلى تخــوم الأرض وهــذا دليــل )٦( .َّ

مـع العلـم بهـذه المخالفـة؛  اءيحرم على المشتري الشرَّمن ثم صريح على تحريم البناء على أملاك الدولة، و

َّلأن ذلك تعاون على الباطل، وأن البناء يج  . ب هدمه مالم تقبل الجهات الإدارية التصالح عليهَّ

 َّأن رسول االله  ما روي :»   َارَِ َرَ وََ  ْنأ َ«.)٧(   ا وظـاهر الحـديث تحـريم : و

متــى نــتج عــن ومــن جملتــه،  )٨(. النكــرة في ســياق النفــي تفيــد العمــومَّجميــع أنــواع الــضـرر إلا بــدليل؛ لأن

                                                           
 .٤٢٦/ ٥المغني، لابن قدامة : ينظر. ٢٢٥/ ١٥المجموع شرح المهذب، للنووي ) ١( 

 ].٢٩: سورة النساء، صدر الآية[) ٢( 

 .٢١٦/ ٢أحكام القرآن، للجصاص ) ٣( 

 .٢٩٥٣/ ٦التجريد، للقدوري ) ٤( 

 . ١٦١٠: ، رقم٣/١٢٣٠تحريم الظلم وغصب الأرض، : المساقة، باب: كتابصحيح مسلم، ) ٥( 

  .٣٨٠/ ٥، نيل الأوطار، للشوكاني ١٠٠/ ٢سبل السلام، للصنعاني ) ٦( 

 الحاكم،  من بنى في حقه ما يضر بجاره:باب، ٢٣٤٠: ، رقم٣/٤٣٠: الأحكام، باب: ابن ماجة في سننه، أبواب) ٧( 

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد عـلى شرط مـسلم ولم «: وقال، ٢٣٤٥: مـــــرق، ٦٦/ ٢، البيوع: كتاب، ستدركالمفي 

  .»يخرجاه

 .١٦٩ـ:بن ماجة، لجلال الدين السيوطي صاشرح سـنن ) ٨( 



  

 

)٢٦٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
َّوجب رفعه؛ لأن الضرر يـزال بقـدر الإمكـان، ومـن هنـا يجـب هـدم البنـاء المخـالف، ضرر اء البن مخالفات

   )١(.»وهو عام في جميع الأشياء« :قال ابن رشد. متى ترتب عليه ضرر

ً :ا :  
كان للعباس ميـزاب عـلى طريـق عمـر : عن عبيد االله بن عباس بن عبد المطلب، أخي عبد االله، قالما روي 

الخطاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة، وقـد كـان ذبـح للعبـاس فرخـان، فلـما وافى الميـزاب، صـب مـاء بن 

  )٢( .بدم الفرخين، فأصاب عمر وفيه دم الفرخين، فأمر عمر بقلعه

 ا ة ثـ لا تكـون محدْ لكـن بـشرط أن؛ فيه دليل على جواز إخـراج الميازيـب إلى الطـرقالأثرو: و

   )٣( .فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرر بالمسلمين، رضرلل

ًم :لا  :  
 :استدل الفقهاء على جواز هدم البناء المخالف الذي يسبب الضرر، بالمعقول من وجهين

 ، وتتعلـق بـه مـصلحتهم،يـشترك فيـه المـسلمونكل ملك عام للدولة، وكذلك جميع مرافقهـا، َّلأن : ولا

  )٤( .فأشبه مساجدهم

مـــرافقها،  :ا ــع مــــ ـــرقاتها وجمي ــة وطــــــ ــسلمينَّولأن أراضي الدول ــصلحة الم ــف لم ــيس ،وق  فل

َّومــن ثــم لا يجــــــــــوز البنــاء عــلى أمـــــــلاك الدولــة، وتــزال هـــــــذه الأبنيــة )٥( .اً يبنــي بهــا شــيئْد أنــــــــــلأح

 .صلحة العامة، وكذلك كافة المخالفاتالمخالفة، متى ترتب عليها ما يلحق الضـــــــرر بالم

د ـــــيترتـب عليـه كافـة آثـار العقعلى عاتق المخـالف، والعقار المخالف للتراخيص ضـــــمانات ع وتقــــــ

وقـد اتفـق «:  -  رحمـه االله –  عـلى الخفيـف: يقـول الـشيخ.صـــــد بيـع العقـار المرخــــالتي تترتب على عق

ده، وكـل عقـد لا يجـب ـــــضمان في صـحيحه، يجـب الـضمان في فاسَّالفقهاء عـلى أن كـل عقـد يجـب الـ

 )٦(.»دهــــالضمان في صحيحه، لا يجب الضمان في فاس

                                                           
 .٤٣٨/ ٤البيان والتحصيل، لابن رشد ) ١( 

: ستدرك، كتــاب المــوالحـاكم في، ١٧٩٠: ، رقــم٣٠٨/ ٣  مـن حـــــديث عبيـد االله،،همــسندأحمـــــــــــــــد في ) ٢( 

رواه أحمد، ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سـعد لم «: قال ابن حجر الهيتمي. ٥٤٢٨: ، رقم٣/٣٧٤  =معرفة الصحابة

 .٢٠٧/ ٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .»يسمع من عبيد االله بن عباس

 .٣١٤/ ٥للشوكاني  ،نيل الأوطار) ٣( 

 .٤٢٦/ ٥ المغني، لابن قدامة ،٢٢٥/ ١٥المجموع شرح المهذب، للنووي) ٤( 

 .١٠٠/ ١٠، للشنقيطيستار المختصرألوامع الدرر في هتك ، ٣/٣٦٨الشرح الكبير، للدردير ) ٥( 

 . ٢٠: علي الخفيف ص: الضمان في الفقه الإسلامي، للشيخ) ٦( 



 

 

)٢٦٠٨(  ا  ا  ..رم  درا  

َّوبناء عليه، فإن شراء العقار في عقد البيع على الخريطة مـع علـم المـشتري بالمخالفـة للترخـيص  محـرم ً

ــاء ــاع الفقه ــ، بإجم ــة في الم ــة ولي الأمــر الواجب ــه طاع ــاء تحقيــق وذلــك لمخالفت صلحة، وتــراخيص البن

للمــصلحة العامــة والخاصــة، وفي مقــدمتها مــصلحة المــشتري، وكــل مخالفــة تــسبب الإضرار بالمــصالح 

العامة للدولة، وتعرض حياة المواطنين للخطـر يجـب إزالتهـا، ولا يجـوز التـصالح عليهـا، وهـو مـا نـادى بـه 

يـستقيم مـع المقاصـد الـشرعية القائمـة عـلى تحقيـق قانون التصالح، ويتفق مـع موقـف الفقـه الإســـــلامي، و

ٍالمصالح، ومتى وقع المشتري في عيب من عيوب الإرادة، جازت له المطالبـة برفـع الـضـرر، وانتفـى اللـزوم 

 . عن عقد البيع على الخريطة

،وأثـره في اسـتقرار عقـد )١(م٢٠٢٣، لـسنة ١٨٧ رقم  وتجب الإشارة هنا إلى قانون التصالح المصري 

أجـازت  لبيع على الخريطة في حالة عدم لزومه، كتعييب الإرادة، بغلط أو تـدليس أو إكـراه أو اسـتغلال، فقـدا

يجـوز للجهـة الإداريـة المختـصة «: َّعـلى أنـه حيـث نـصت ، على بعض المخالفات التصالحه،من» ٢«المادة 

 المنظمـة للبنـاء الـصادرة قبـل العمـل التصالح فـي مخالفـات البنـاء التـي ارتكبـت بالمخالفة لأحكام القوانين

ًبأحكام هذا القانون، والتـي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون ُ« . 

وهنا راعى المشرع في الحالات التي سمح بالتصالح عليها منع الـضرر بالكليـة، وعـدم وجـود أي تهديـد 

المخالفـة، وبهــذا تلتقـي إرادتــه مـع إرادة الفقــه الإســلامي للـنفس أو الغــير يترتـب عــلى بقـاء هــذه العقــارات 

إـن التـصالح عـلى الحـالات التـي لا تـشكل أيـا مـن  �الداعي إلى ربط جواز الهدم بوجود الضرر، وبناء عليه، ف َّ

 .ًالأضرار تجوز شرعا، ولا يوجد ثمة ما يمنع من التصالح عليها

الوحدات العقاريـة المخالفـة كالمرخـصة سـواء بـسواء، وقبول التصالح في المخالفات العقارية، تصير به 

ويعتـبر «:  مـا يـليعـلى الثانيـة، تهـافقرفي  ،من قانون التصالح المصري سالف الـذكر، »٩«المادة فقد نصت 

قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثــاره، ولا يمتـد أثـر هـذا القـرار لأي أعـمال 

الح، كـما لا يخـل بحقـوق الملكيـة لـذوي الـشأن، أو بــأي ـمـة عنـد فحـص طلــب التـــصأخـرى لم تكـن قائ

 . »تنص عليهـا قوانين أخرى مستحقات أخرى للدولة

ة تـرخيص نزلـُالتصالح على كافة مخالفات البناء، ويعـد قبولـه بمب سمحَّ النص، أن المشرع ايُستفاد من هذ

يمة، كما هـو الحـال في منعـه التـصالح عـلى المخالفـات للمخالفات، ما لم يترتب علي تسويتها مخاطر جس

 )٢( .المخلة بسلامة البناء

                                                           
 .م٢٠٢٣ ديسمبر ١٧: ، بتاريخ٥٠: الجريدة الرسمية، العدد) ١( 

 .١٢: محمد زعزع ص. اء وتطبيقاته، مالتصالح في مخالفات البن) ٢( 



  

 

)٢٦٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 بنـسبة الخطـر النـاجم اًوهذا مــــقرر في الفقه الإسلامي، فقد جعل الفقهاء تعـديل مخالفـات البنـاء مرتبطـ

لبنـاء أشـد مـن َّأن لكل نازلة حكمها، فما اتضح فيه الـضرر بهـدم ا«: جاء في شرح التلقين. عن هذه المخالفة

تغريم الغاصب قيمة الحجر لم يهدم عليه البناء، وما كان تغريم القيمة فيه أشـد عـلى صـاحبه في الإضرار بـه، 

 )١(. »ْكان تغريم القيمة أولى من هدم بناء الغاصب

َّوبناء عليه، فإن قبول التصالح في حق العقار المخالف، والـذي كـان محـل التعاقـد بـين المطـور العقـاري 

لمشتري، بموجب عقد البيع على الخريطة، وقد أزيل عنـه صـفة اللـزوم بـسبب تعييـب الإرادة، بـالغلط، أو وا

ًالتدليس، أو الإكراه، أو الاستغلال، يعاد إليه صفة اللزوم بعد قبول التصالح، ويـصير العقـد لازمـا، مـع تحمـل 

لمـشتري في المطالبـة بإبطـال العقـد، المطور العقاري كافة المصروفات المتعلقة بالتصالح، ويسقط به حق ا

ًأو الخيار بين الإمضاء والفسخ؛ لأن الضرر قد أزيل، وهو تصيير العقار بعد المخالفـة مقننـا، وذلـك بالقيـاس  َّ

 . على زوال العيب الموجب للخيار عن المبيع المعيب

 

                                                           
 . ١١٧/ ١شرح التلقين، للمازري) ١( 



 

 

)٢٦١٠(  ا  ا  ..رم  درا  

ا ا  
ا  ا   ت ااا  

سليم الوحـدات العقاريـة محـل التعاقـد للمـشتري طواعيـة، ع في عقـد البيـع عـلى الخريطـة، بتـيلتزم البـائ

عـلى الـصفة المتفـق بهـا، وكـذلك تـسليمها  مـن الانتفـاع  يخل بـسلامتها أو يمنـع عيبل من كةخاليتكون و

 :في ضوء المطالب التالية عند التعاقد، ونعرج على هذه الالتزامات عليها

  . العقارية محل التعاقداتلتزام بتسليم الوحدالا: ا اول

ما العقارية خالية من العيوباتالالتزام بتسليم الوحد: ا  . 

ا العقارية بالمواصفات المتفق عليهااتالالتزام بتسليم الوحد: ا .  

  
  ا اول

ا  رة اا  اا  
و التزامـه بتـسليم الوحــدات العقاريـة ـــ، ه على البـائعريطةـــد البيع على الخــ الذي يرتبه عق،لالالتزام الأو

ــاء عــلى الوصــف  ــد، وهــذا مقــرر اعتالوفي الوقــت المحــدد عنــد ًمحــل التعاقــد للمــشتري، بن ــانون في ق الق

بـائع بتـسليم يلتـزم ال«: مـن القـانون المـدني المـصري، عـلى مـا يـلي ،»٤٣١«حيث نصت المـادة  الوضعي،

 . »كان عليها وقت البيع المبيع للمشتري بالحالة التي

التـسليم بوضـع المبيـع تحـت يكـون «:  من التقنين المدني»٤٣٥« كيفية التسليم، كما نصت عليه المادةو

 والتــسليم بهـذا المعنـى يتوافـق فيــه .»والانتفـاع بـه دون عـائق لمـشتري بحيـث يـتمكن مــن حيازتـهاتـصرف 

ا تفـسير التـسليم، َّوأمـ«: ، للكاسـانيبـدائع الـصنائعجـاء في . ني المـصري مـع الفقـه الإسـلاميالقانون المد

 يخـلي البـائع بـين المبيـع وبـين المـشتري ْ وهـو أن: والـتخلي.والقبض فالتسليم، والقبض عندنا هو التخليـة

لمبيـع، والمـشتري  لً فيجعـل البـائع مـسلما،برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري مـن التـصرف فيـه

 )١(.»ا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائعًقابض

 التــزام البــائع بنقـل ملكيــة المبيــع يتـضمن التــزامين تبعيــين، َّ أنالمــشرع مـن خــلال هــذا الـنص، فقـد بــين

عـلى  التـزام بالمحافظـة : والثـاني. وهـو التـزام بتحقيـق غايـة، التـزام بتـسليم المبيـع إلى المـشتري:أحـدهما

 )٢( . وهو التزام ببذل عناية، يتم تسليمه للمشتريْالمبيع إلى أن

 على الصفة المتفق عليها، وفي الزمن المحدد، ثم امتنع البائع عنالوحدات العقارية  اكتمل بناء ْإنف

                                                           
 .٢٤٤/ ٥، للكاساني بدائع الصنائع) ١( 

دراسـة في إطـار تـشريعات دولـة .. ، نظرات في المسئولية العقدية للمطور العقاري ٤/٣٤٨الوسيط، للسنهوري ) ٢( 

 . ٥٦٠: نصر فريد ص. الإمارات العربية المتحدة، د



  

 

)٢٦١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
في هـذه َّ، فإنـه ً معتـبرة قانونـا تخـول للبـائع هـذا الحـقباسـبإبـداء أدون هذه الوحدات للمـشتري  تسليم 

حيــث نــصت . ، بالتنفيــذ العينــي الجــبريالــةهــذه الحفي عــبر عــن التــسليم ي، و التــسليميجــبر عــلى الــةالح

يجــبر المـدين بعــد «: َّم، عــلى أنـه١٩٤٨، لـسنة ١٣١: ، مـن القــانون المـدني المــصري، رقـم»٢٠٣«المـادة

َّعلى تنفيذ التزامه تنفيـذا عينيـا، متـى كـان ذلـك ممكنـا، عـلى أنـه إذا كـا... إعذاره ً ً ن في التنفيـذ العينـي إرهـاق ً

ًررا جسيماـــدفع تعويض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ض على ْللمدين جاز له أن يقتصر ً« . 

ْللتنفيذ العيني، أن يكون التنفيـذ ممكنـا، وأن يكـون غـير في التقنين المدني فقد اشترط المشرع المصري  ًْ

نـت الفائـدة التـي تعـود عـلى الـدائن مـن التنفيـذ العينـي لا  فـيما لـو كا؛مرهق للمدين، ويتحقـق هـذا الإرهـاق

 يـصل ْ البائع بالتعويض عن الإخـلال بالتزامـه، بـل يجـوز لـه أنةطالبللمشتري مو)١( .المدين تتناسب مع ضرر

 ، ونقـل الملكيـة بالتـسجيل، وذلـك عـن طريـق دعـوى صـحة التعاقـد،اًإلى إجبار البائع على تنفيذ التزامه عينـ

وبهذا ثبت حق المشتري في المطالبة بتنفيذ التسليم طواعيـة، ومتـى امتنـع البـائع مـع )٢( .التوقيعى صحة وودع

 . القدرة عليه، طالبه بالتنفيذ العيني، بجانب صحة التعاقد والتوقيع ونقل الملكية بالتسجيل

 اق عنـد وهـذا محـل اتفـ ،المبيعـة للمـشتري بر البـائع عـلى تـسليم العـينلإسـلامي، يجـا الفقـه كذلك

ٌّوأيهـما «: جـاء في المحـيط البرهـاني. الفقهاء، وهنا نورد بعض النـصوص الفقهيـة التـي تؤكـد هـذا الاتفـاق

 )٣(.» يجبر عليه،َّامتنع؛ إما البائع عن التسليم، أو المشتري عن القبض

 )٤(.»ويجبر البائع على دفع ما باع إذا قبض الثمن«: وجاء في شرح التلقين

  )٥(.»َّأنه يجبر البائع على تسليم السلعة، ويجبر المشتري على تسليم الثمن«: كبيروجاء في الحاوي ال

 )٦(.»وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن«: في الشرح الكبيرجاء و

عـلى تـسليم المبيـع يجـبر البـائع َّاتفـاق الفقهـاء عـلى أن  تبـين - النظر في النصوص الفقهيـة الـسابقة عد وب

وقـد اسـتدل الفقهـاء عليه، وكان امتناعه رغبة منه في المماطلة أو التنصل من هذا الالتـزام،  قدرمتى مشتري لل

 :والمعقولوالإجماع على ما ذهبوا إليه، بالكتاب والسنة 

                                                           
 . ٣٦٣، ٣٦٢: أنور سلطان ص. المبادئ القانونية العامة، د) ١( 

 .١٦٧: سمير تناغو ص. ، مصادر الالتزام، د٤/٣٤٨الوسيط، للسنهوري ) ٢( 

 . ٣٤٤/ ٦المحيط البرهاني، برهان الدين بن مازة الحنفي ) ٣( 

 .٣٦٦/ ٢شرح التلقين، للمازري ) ٤( 

 .٩/٥٣٦الحاوي الكبير، للماوردي ) ٥( 

 .١١/٤٩١الشرح الكبير، لابن قدامة ) ٦( 



 

 

)٢٦١٢(  ا  ا  ..رم  درا  

أو :ب اا  :  

دِ   ﴿:  قال تعالىُِ اْوا أُَآ َِا َأ ﴾.)و )١  او  :الآيـة الكريمـة عـلى  هـذه دلـت

قد ألزم فيها كل عاقد بالوفاء بما عقد على نفسه، فكل عقد عقده المـسلم عـلى نفـسه، يلزمـه الوفـاء  َّأن االله 

ومـن جملـة الوفـاء وعقد البيع على الخريطة نوع من العقود المشروعة، فيجب الوفاء به كـسائر العقـود، )٢( .به

  . م المبيع للمشتري، ومتى امتنع عن التسليم يجبر عليهبهذه الالتزامات، تسلي

ًم :ا ا :  

 رسول االله  قال :»ِوَا  نُا ََََ ذَاإ     ْوأ ،ًِَ َمَو ،ََ ْ َ رَِِ َُْِ ٍ

    َ ْن ،ََا َُُَأ ُَُ َا َُُَأ َ      ْنوَإ ،ُْَا َََو ْ ،ِَِذ َ ََََ َ   َ

             ُْَا َََو ْ ،َْَا َُْِ ٌِوَا كُْَ ْَو ََََ ْنأ َْَ«.)و)٣  د  :  عـلى دليـل الحـديث

فـلا يحـق للمطـور العقـاري الامتنـاع عـن ، العقـدفـسخ مـن طـرف أي لـلازم يمنـع والعقد ا)٤( .لزوم عقد البيع

  .ًتسليم العقار محل التعاقد، ومتى امتنع عن التسليم يجبر عليه اتفاقا

ً : عا:  

َّوقد أجمعـوا عـلى أن مـن شرط بيـع الأعيـان تـسليم «: قالحيث . نقل عن ابن عبد البر الإجماع على ذلك

ً بأثر عقد الصفقة فيه نقدا كان الثمن أو دينا، المبتاعالمبيع إلى ً«. )٥(  

ًرا : لا:  
و  ،ل ا    ا أن  اوا:  

َّلأن البيع يوجب تسليم المبيع عقبه بلا فصل؛ لأنه من عقـود المعاوضـة، تمليـك بتمليـك، وتـسليم : اول َّ

  )٦( .أخير التسليم يغير مقتضى هذا العقدبتسليم، وت

                                                           
 ].١: المائدة، صدر الآية[) ١( 

 .٢/٢٢١أحكام القرآن، للجصاص) ٢( 

: ، ومسلم، كتاب٢١١٢: ، رقم٣/٦٤خير أحدهما صاحبه، : البيوع، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٣( 

 . ١٥٣١: ، رقم٣/١١٦٣ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، : البيوع، باب

 .٢٢٥/ ٦موسى لاشين. فتح المنعم شرح صحيح مسلم، د) ٤( 

 .٣٤٢/ ٦الاستذكار، لابن عبد البر ) ٥( 

 .٥/١٦٦بدائع الصنائع، للكاساني) ٦( 



  

 

)٢٦١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ا مَّلأن استقرار العقد معتـبر بوجـود القـبض، فوجـب إجبـار البـائع عـلى تـسليم المبيـع؛ حتـى : ا

  )١(.يتحقق استقرار العقد به

يلتـزم بتـسليم َّعـلى أن البـائع كـل مـن الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي،  إلى اتفـاقمما سـبق، نخلص 

ات العقاريـة محـل التعاقـد فـور الانتهـاء مـن البنـاء، طواعيـة، وفي الوقـت المتفـق عليـه بـين الطـرفين، الوحد

َّمتى امتنع عنه دون سبب معتبر شرعا وقانونا، وذلـك لأن عقـد البيـع عـلى الخريطـة عقـد تسليم اليجبر على و ً ً

ْ أو تـسقط بالاتفـاق بيــنهما دون أن ًلازم للجـانبين، والعقـد الـلازم ينـشئ التزامـات تنفــذ جـبرا عـلى الطـرفين،

 .يستقل طرف بحل رابطة العقد دون الرجوع إلى الآخر

                                                           
 .٥/٣٠٨الحاوي الكبير، للماوردي ) ١( 



 

 

)٢٦١٤(  ا  ا  ..رم  درا  

ما ا  
ا  اباتاا   را   

الالتزام الثاني، الذي يقع عـلى عـاتق البـائع في عقـد البيـع عـلى الخريطـة، هـو تـسليم الوحـدات العقاريـة 

َّالعيوب، وهذا يفيد أن ذمة المطور العقاري تظل مـشغولة تجـاه المـشتري حتـي يـسلم لـه للمشتري خالية من 

 .الوحدات المتعاقد عليها خالية من العيوب المعتبرة في التشريعين الإسلامي والوضعي

، »٤٤٧«نـصت المـادة وهذا النوع من الالتزام مقرر في القـانون الوضـعي، متـى تـوافرت شروط العيـب، ف

يـنقص مـن  عيـب بـالمبيع ، إذا كـان...ًيكــون البائع ملزما بالـضمان «: َّ، على أنه المدني المصـري القانونمن

مـن طبيعـة  رـنفعه بحسب الغاية المقصــودة، مستفادة ممـا هـو مبـين في العقــد، أو ممـا هـو ظاهـ قيمته أو من

 ذلـك لا ا بوجـوده، ومـعًالمـرض الـذي أعــد لـه، ويـضمن البـائع هـذا العيـب، ولـو لم يكـن عــالشيء، أو الغ

َّأنـه فحـص  ْكان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كـان يـستطيع أن يتبينهـا بنفـسه، لـو يضمن البائع العيوب التي

 لا يـضمن«: َّ، عـلى أنـهًالمشار إليـه سـابقا، من القانون »٤٤٨«كما نصت المادة  .»العادي المبيع بعناية الرجل

 َّويخلـص مـن هـذه النـصوص أن«: الـسنهوريالـدكتور يقـول . »لى التسامح فيـهرى العرف عـــــًالبائع عيبا ج

، ً يكـون قـديماْوأن، اً يكون مـؤثرْأن : تتوافر فيه شروط أربعةْ يجب أن، المبيع حتى يوجب الضمانالعيب في

 )١( .» يكون غير معلوم للمشترىْوأن، اً يكون خفيْوأن

 والنـصوص الفقهيـة تـدل عـلى )٢(برة في الفقـه الإسـلامي،والشروط سالفة الذكر، هي ذات الشروط المعتـ

َّوقد أجمع أهل العلـم عـلى أن مـن اشـترى سـلعة، ووجـد «: جاء في الإقناع، لابن المنذرما : ذلك، نورد منها

َّبهــا عيبــا كــان عنــد البــائع، لم يعلــم بــه المــشتري، أن لــه الــرد ، لابــن بزيــزة في روضــة المــستبينمثلــه  و)٣(.»ً

 )٤(.»وقد أجمع علماء الأمصار على من اطلع على عيب قديم في المبيع، فله الرد«: المالكي

َّومن ثم عرف بعض الفقهاء العيـب الموجـب للـرد، بأنـه مـا يـنقص قيمـة المبيـع نقيـصة يقتـضي العـرف «: �

 ومتى تـوافرت هـذه الـشروط في العيـب ثبـت الخيـار للمـشتري بـلا خـلاف بـين)٥( .»ًسلامة المبيع عنها غالبا

                                                           
 .١٦٧: سمير تناغو ص. ، مصادر الالتزام، د٤/٦٠٢الوسيط، للسنهوري ) ١( 

ــاني ) ٢(  ــصنائع، للكاس ــدائع ال ــار٢٧٨ /٥ب ــلي  ، الاختي ــة، للــصقلي١٨/ ٢، للموص ــسائل المدون ــامع لم ، ١٤/١٢٧، الج

 .٤٩/ ٢الكافي، لابن قدامة ، ٢٦١/ ٥، للماوردي ، الحاوي الكبير٤٨٥٦/ ١٠التبصرة، للخمي 

 ،٢٦٣، ٢٦٢/ ١الإقناع، لابن المنذر ) ٣( 

 .١٠٩/ المغني، لابن قدامة  : ينظر.١٠٠٠/ ٢روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لابن بزيزة ) ٤( 

 .٤٠٥/ ٤الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ) ٥( 



  

 

)٢٦١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ًأنه متى علم بـالمبيع عيبـا،لم يكـن عالمـ« :الفقهاء، جاء في المغني  بـه، فلـه الخيـار بـين الإمـساك والفـسخ، اًَّ

  )١(.»ًلا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم سواء

  متـى قـدر ،وجـود العيـباتفق الفقهاء كذلك عـلى سـقوط حـق المـشتري في الخيـار الثابـت لـه بوقد 

 وهـذا مـا )٢(.»لو زال العيب، امتنع الرد؛ لوصول حقـه إليـه«: جاء في تبيين الحقائق، للزيلعي. البائع على إزالته

ا بـالمبيع، وكـان هـذا العيـب ًوإذا زال العيـب الـذى كـان لاحقـ«: يقول الـسنهوري. أقرته التشريعات الوضعية

 سـبب الـضمان قـد َّ لأن؛ يرجع على البائع بـضمان العيـبْ يعد للمشترى أنلم إذا زال لا يرجع، ؛اًبطبيعته موقت

   )٣(.» فيزول الضمان بزوال سببه،زال لا إلى رجعة

 كـما اتفـق كـل مـن الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي عـلى ثبـوت الخيـار للمـشتري، متـى تـوافرت 

 مـن القـانون المـدني المـصري »٤٤٧«شروط العيب، وعجز البائع عن إزالتـه، وهـو مـا نـصت عليـه المـادة 

وهذا مـا اتفـق عليـه الفقهـاء، ونـورد هنـا بعـض النـصوص الفقهيـة التـي تتعلـق بالبحـث بـصورة . سالفة الذكر

ْولو وجد بالـدار عيبـا، كـان لـه أن يردهـا، «: المبسوط، للشيبانيفي جاء مباشرة، والتي تختص بعيوب الدار،  ً

ًمـن اشـترى دارا فوجـد بهـا : قـال مالـك« :للمـواق ،لتـاج والإكليـلفي اجـاء و )٤(.»ويخاصم في ذلك العيـب

ًصدعا يخاف على الدار الهـدم منـه، فلـه أن يـرد، وإن كـان صـدعا لا يخـاف عـلى الـدار الهـدم منـه، فـلا يـرد  ًْ ْ

وبهـا  عيَّاعلـم أن :مقدار العيوب التي تـرد بهـا الـدور وغيرهـا«: ، للجيانيديوان الأحكام الكبرىوجاء في   )٥(.»به

عيـب لا تـرد بـه : والثـاني .قسم لا ترد به الدار، ولا يرجع المبتاع من أجله بـشيء ليـسارته :تنقسم ثلاث أقسام

مـا تـرد بـه الـدار، كالعيـب الكبـير : والثالث .الدار، لكنه يرجع على البائع بقيمة العيب، كصدع الحائط ونحوه

 )٦(.»يهوما يخشى منه سقوطها أو سقوط الحائط من الصدع الذي ف

 .واستدل الفقهاء على ذلك، بالسنة والأثر والمعقول

ة: أوا ا  :  

                                                           
 .١٠٩/ المغني، لابن قدامة ) ١( 

 . ١/٥٧٥الشامل، للدميري: ينظر. ١٠٢/ ٥تبيين الحقائق، للزيلعي ) ٢( 

 .٤/٦٣٢الوسيط، للسنهوري ) ٣( 

 .٤٤٧/ ١١المبسوط، للشيباني) ٤( 

 .٦/٣٤٦ليل لمختصر خليل، للمواق التاج والإك) ٥( 

 .٣٥٠: ديوان الأحكام الكبرى، للجياني ص) ٦( 



 

 

)٢٦١٦(  ا  ا  ..رم  درا  

ُن رجـلا ابتـاع غلامـا، فأقـام عنـده مـا شـاء االلهُ أن يقـيم، ثـم إ : قالـت،-  رضي االله عنهـا – عن عائشة ما روي ًْ ًَّ

َّوجــد به عيبا، فخاصمه إلى النبي  ًقـال رسـول  .َّ االله، قـد اسـتغل غلامـيَيـا رسـول: ُفقال الرجل .ّ، فرده عليه

  )١( .»اََاجُ َِن :»االله 

ا فقــد رد رســول االله : وــا، ،  الغــلام المعيــب عــلى البــائع فــإذا اشــترى الرجــل أرضً

ًفاستغلها، أو دابة فركبها، أو عبدا فاسـتخدمه، ثـم وجـد بـه عيبـا قـديما، فلـه الـرد، ويـستحق الغلـة في  ً ً

َّوهذا الحديث دليل في غاية الوضوح على أنه يجـوز للمـشتري رد الوحـدات )٢( .ة الضمان للمبيعمقابل

 .وجدها معيبة، متى توافرت شروط هذا العيب، وعجز البائع عن إزالتهفها، االعقارية التي اشتر

م :ا :  

 عمرو بن حريث : الصحابي الجليلَّ ما روي، أن مولىبـن حريـث بيـضا مـن بـيض ، اشترى لعمرو ً

إـذا هـي فاسـدة، ثـم  ًالنعام، أربعا أو خمسا بدرهم، فلما وضعهن بين يدي عمرو بـن حريـث، كـسـر واحـدة؛ ف ً

َّأمـا : ثم ثالثة، حتى تتابع منهن فاسدات، فطلب الأعـرابي، فخاصـمه إلى القـاضي شريـح، فقـال شريـح، ثانية

فـما ، ْفأنـت يـا أعـرابي بالخيـار، إن شـئت كـسروا، ا مـا بقـيَّما كسر فهو ضامن له بالثمن الذي أخذه بـه، وأمـ

 )٣(.ًوما وجدوا طيبا؟ فهو لهم بالسعر الذي بعتهم به، ًوجدوا فاسدا؟ ردوه

 ا َّدل هذا الأثر على أن عمرو بن حريـث : وبي جليـلاوهـو صـح،  رأى جـواز الـرد بالعيـب، 

 )٤( .ً، فصار إجماعالا مخالف له من الصحابة و

 :لا  :  
 ءاز رد ا  ااا و  ل ،:  

َّ لأن المـشتري لم يـرض بلـزوم العقـد؛ إلا بالقــدر المـسمى مـن الـثمن، ومــن ثـم يثبـت لـه الخيــار :اول َّ

 )٥(.ًبفوات السلامة عن العيب؛ إذا وجد المبيع معيبا

                                                           
، ٣/٥٧٣ًما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثـم يجـد بـه عيبـا؟ : باب، البيوع: أبواب، أخرجه والترمذي في سننه) ١( 

 . »هذا حديث حسن صحيح«: وقال، ١٢٨٥: رقـمحديث 

 .٢٥٢/ ٥نيل الأوطار، للشوكاني ، ٢٣١/ ١١اود، للسهارنفوريبذل المجهود في حل سنن أبي د) ٢( 

َرد بعيـب وقـد اغتـل الولـد: مـسألة، البيـوع: م، كتـابزلابن حـ، جاء في المحلى بالآثار) ٣(  َ َْ ْ َّ ََ َ َ َّْ ٍ ِْ والمجمـوع ، ٥٩٤/ ٧، َ

 . »لم أقف عليه في المصادر الحديثية«. ١٢/٢٨٧شرح المهذب، للنووي 

 . ٥٩٤/ ٧م بن حزلا، المحلى) ٤( 

 .٢٢٦/ ٥بدائع الصنائع، للكاساني) ٥( 



  

 

)٢٦١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مًمن ليسلم له مبيعـا سـليما، ولم يحـدث، فثبـت لـه الخيـارَّولأن المشتري بذل الث: ا َّ، كـما أن المبيـع ً

 )١(.المعيب لا قيمة له، وما لا قيمة له لا تصح المعاوضة عليه

َّونخلص مما مضى، اتفاق كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على أن وجـود العيـب الـذي تـوافرت 

َّ عن إزالته، فإن خيـار الـرد بالعيـب يثبـت للمـشتري، ويخـير بـين شروطه في الوحدات العقارية، وعجز البائع

 .الإمضاء في استقرار العقد والإبقاء على المبيع أو رده واسترجاع الثمن

 ضمان ووهعيوب البناء، تعرف بالضمان العشري،  قاعدة لضمانالمشرع المصري قرر  وقد 

نصت المادة ف .ل التعاقد مدة عشر سنوات محالبناءالمهندس المعماري والمقاول، أي عيب يظهر في 

يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما «: َّ من القانون المدني المصري، على أنه»٦٥١«

 . »يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى

المقاول، التهدم أو العيـوب التـي تـصيب مـا أقامـاه مـن وهذا النص يعرض لضمان المهندس المعماري و

ًمبان أو منشآت ثابتـة أخـرى، ونظـرا لخطـورة تهـدم المبـاني أو تـصدعها بالنـسبة لـرب العمـل وبالنـسبة إلى 

الغـير، شـدد المــشرع مـن هــذا الـضمان، حتـى يــدفع المهنـدس والمقــاول إلى بـذل كـل عنايــة ممكنـة فــيما 

ن هنـا ضـمان خـاص مقـصور عـلى دائـرة معينـة، وهـذه الـدائرة تحـدد بتحديـد يشيدانه من المنشآت، فالضما

طرفي الضمان وسببه، فإذا ما تحقق سبب الضمان وقام بين طرفيـه، وجـب عليـه جـزاء هـذا الـضمان، النـاجم 

 )٢( .ًعن تهدم أو تصدع البناء، في المدة المقررة قانونا

كـلي للبنـاء، والتهـدم الجزئـي، أو تهديـد المتانـة يُسأل المهنـدس المعـماري أو المقـاول عـن التهـدم الو

ْوالسلامة، ولا يشترط أن يصل الضرر إلى حد الهدم الكلي أو الجزئي الفعـلي، بـل يكفـي أن يظهـر في البنـاء  َّ

  )٣( .عيب يترتب عليه تهديد المتانة والسلامة الإنشائية للمبنى محل التعاقد

 البنـاء، وذلـك لاختبـار متانتـه وصـلابته، وخطـــورة وقد تشدد المـشرع المـصري في مـدة ضـمان عيـوب

َّعيوبه، وما يترتب عليه من أضرار جسيمة، تضر بالمالـك، وتـضر بـالغير، وأنهـا في الغالـب لا تظهـر إلا بعـد 

وقاعـدة الـضمان العـشري تخـص عقـد المقاولـة، )٤( .مرور فترة من الزمن، فيـصعب اكتـشافها وقـت التـسليم

                                                           
 .٥/٢٦٢الماوردي ، ، الحاوي الكبير٤٩/ ٢المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي ) ١( 

 .، وما بعدها٧/١٠٦الوسيط، للسنهوري ) ٢( 

 .١١٨: محمد البكري ص. ، عقد المقاولة، م٣٦: محمد منصور ص. المسئولية المعمارية، د) ٣( 

، ١٤٧: خالـد عبـد الفتـاح ص. ، الـشامل في العقـود الإداريـة، م٣٩: محمد منـصور ص. المسئولية المعمارية، د) ٤( 

 .١٢٣: محمد البكري ص. عقد المقاولة، م



 

 

)٢٦١٨(  ا  ا  ..رم  درا  

ا في مجـال التطـوير العقـاري عامـة، وفي العقـارات عـلى الخـرائط خاصـة، بحيـث لكن لا مـانع مـن تطبيقهـ

ًيشمل الضمان حالة تهدم العقـار، سـواء أكـان تهـدما كليـا، بانهيـار العقـار بـشكل كامـل، أو جزئيـا، بـسقوط  ً ً

ه جزء منه، باعتبار التهدم من أخطر الأضرار التي تستوجب إعمال الضمان العـشري، وذلـك لمـا ينطـوي عليـ

  )١( .من المساس بحياة الناس بصورة مباشرة

عنـد  للمـشتري عيـب ثبـوت خيـار ال فيكل من الفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعيوعلى الرغم من توافق 

عنـد الفقهـاء، والـذي الـنص عليهـا َّشروطه، فإن تحديد مدة الضمان بعـشر سـنوات في القـانون لم يـرد توافر 

 :قولين على ه يثبت على الفور أم على التراخي؟ وقد اختلفوا فيتكلموا فيه هــو، هل خيار العيب

وبه قالـت الحنفيـة، والمالكيـة، والحنابلـة . خيار العيب يثبت على التراخيَّيرى أصحابه أن : ال اول 

 )٢( .على الصحيح من المذهب

مل ا٣( .ة في روايةإليه ذهب الشافعية، والحنابلو.  على الفورهتو ثبيرى أصحابه،: ا( 

وا دا  
 : أد ال اول

َّأن الخيـار جـاء لـدفع : بالمعقول من وجـه، وهـو. َّاستدل أصحابه، على أن خيار العيب يثبت على التراخي

 )٤( .، فكان على التراخي عن المشتريضرر متحقق

مل اا أد : 

َّأن التراخـي يـدل عـلى :  الفـور، بـالمعقول مـن وجـه، وهـوَّاستدل أصحابه، على أن خيار العيب يثبت على

  )٥( .أسقط خياره، كالتصرف فيهمتى اطلع على العيب، ثم تراخى، فقد الرضا، ف

 ال اوالـذي ،مـن دليـل قـوي خلـو أدلـة الفـريقين  تبـين–بعـد عـرض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم : ا 

خيـار العيـب عـلى التراخـي، ت وثبـب: ، القائـلول الأولالقـمـا ذهـب إليـه أصـحاب ، همايترجح بعد النظـر فـي

وثبـوت الخيـار عـلى التراخـي ، يلـزم حـصوله عليـه، أو تجـاوزه عنـه ف،للمشتري الخيار حق ثابت َّوذلك لأن

 .يحقق للمشتري هذه المصلحة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة البائع

                                                           
 .٩٠: محمد سعيد ص. أحكام عقد البيع على الخريطة، د) ١( 

 .٤/٤٢٦ف، للمرداوي ، الإنصا٤/١٠٩، المغني، لابن قدامة ٦/٦٦البحر الرائق، لابن نجيم ) ٢( 

 .٤/١٠٩، المغني، لابن قدامة ٤٧١/ ١٢نهاية المطلب، للجويني ) ٣( 

 .٤/١٠٩المغني، لابن قدامة ) ٤( 

 .٤/١٠٩، المغني، لابن قدامة ٤٣٣/ ١٠البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ) ٥( 



  

 

)٢٦١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
م لم يتطرقـوا إلى مـدة الخيـار التـي يـسقط َّعـن التراخـي والفوريـة، يجـزم بـأنه الفقهاء كلامتأمل في المو

بمضيها حق المشتري في المطالبـة بـضمان العيـب في الوحـدات العقاريـة أو غيرهـا، والتـي حـددها التقنـين 

ُوإنما الاختلاف بينهم في الزمن الذي يعطى للمـشتري بعـد . المدني المصري بعشر سنوات العيـب؛ العلـم بَّ

: ، بقولـهالتهـذيب في فقـه الإمـام الـشافعيخي؟ وهذا مـا أكـده صـاحب كتـاب هل هو على الفور أم على الترا

 )١(. » المطالبة بعد العلم تكون على الفور حسب الإمكانَّ أن،على الفور: ونعني بقولنا«

َّلأن حـق المـشتري فيـه ينتهـي بطـرق  ؛عـشر سـنوات أكثـر مـنإلى تـد تمعيب قد المدة ضمان َّوعليه، فإن 

 إلا بحكـم الـسلعة التـي ؛ولـيس لـه عنـدنا حـد، ولا قـدر لابـد منـه«: قـال القـاضي عيـاض .ءاتفق عليها الفقهـا

  )٢(.»يحتاج إليها الخيار من تقصي بحث عنها، وسؤال، واستشارة، واختبار

 بـل يختلـف بـاختلاف ،ا بـزمن مؤقـتًومـذهبنا أنـه لـيس محـدود«: ، للحطـابمواهب الجليـلوجاء في 

 )٣(. » ويقصر إذا أغنى في ذلك القصر، الطول احتيج إلىْ فيطول إن،المبيع

والقـانون الوضـعي عـلى جـواز تطبيـق قاعـدة الـضمان العـشري عـلى عيـوب  وبهذا يتفق الفقـه الإسـلامي

َّالبناء؛ لأن المشرع تشدد في الضمان هنـا لخطـورة الأمـر المتعلـق بالبنـاء عـلى النفـوس والأمـوال، وهـذا مـا 

 .ً غير محدودة، نظرا لطبيعة السلعة، وهذا ما روعي في التقنينَّقرره الفقهاء، بأن مدة الخيار

                                                           
 .٤٥٤/ ٥التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي ) ١( 

 .١٢٣٨/ ٣ت المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، للقاضي عياض التنبيها) ٢( 

  .٤١٢/ ٤ابخطمواهب الجليل، لل) ٣( 



 

 

)٢٦٢٠(  ا  ا  ..رم  درا  

ا ا  
 رات اا  ا ااتا ا   

الالتـزام بتـسليم الوحـدات العقاريـة محـل التعاقـد، وكـذلك الالتـزام : ين الـسابقين، وهمـالتزامالابجانب 

هـذه الوحـدات وفـق تـسليم تي الحـديث عـن الالتـزام الثالـث للبـائع، وهـو يـأ. بخلوها من كـل عيـب معتـبر

 .المطابقة للتصميم الذي تعاقد المشتري على أساسه عليها، والمتفقالمواصفات 

ًيكـون البـائع ملزمـا بالـضمان إذا «: هَّ من القـانون المـدني المـصري، بأنـ»٤٤٧«وهذا ما نصت عليه المادة 

 .»التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجــودها فيهلم يتـوافر في المبيع وقت 

، هـي صـفات خاصـة لتي يلتزم البائع بتوافرها في المبيع، وتخلفها يثبـت للمـشتري خيـار الـردوالصفات ا

َّفي العـادة، وهـذا لا يعنـي أن المبيـع يكـون معيبـا، إنـما هـو مبيـع فـات وصـفه ن حالتـه يز عـيتمتجعل المبيع  ً َّ

َّالـضمان عـلى هـذا الأسـاس، أمـا لـو كانـت الـصفات المكفولـة ممـا تتـوافر في مثـل ببـائع  اللتزمالمتميز، وي

ًالمبيع عادة، فإنها تكون جزءا من فطرته السليمة، ويكون تخلفها عيبا بالمعنى التقليدي ً. )١( 

 عنـد ً واتفق الفقهاء على التزام البائع بتسليم المبيـع مطابقـا للمواصـفات التـي شرطهـا عليـه المـشتري

التعاقد، والتي يجري العرف باعتبارها في المبيع كذلك، والإخلال بهذا الالتزام يثبت للمـشتري الحـق فـيما 

حــق الفــسخ لتخلــف شرط «: يعــرف بخيــار فــوات الوصــف، وهــو كــما عرفــه بعــض الفقهــاء المعــاصرين

  )٢(.»صحيح أو وصف مرغوب فيه اشترطه العاقد في المعقود عليه

صوص الفقهية التـي تـنص صراحـة عـلى ثبـوت خيـار فـوات الوصـف للمـشتري متـى ونورد هنا بعض الن

ــد عــلى المواصــفات المتفــق عليهــا بــين  ــة محــل التعاق ــسلم الوحــدات العقاري ــائع بالتزامــه، ولم ي أخــل الب

ــسوط، ل. الطــرفين، أو التــي جــرى العــرف باعتبارهــا في المبيــع فـــوات الوصــف «: لسرخــسيجــاء في المب

  )٣(. »يثبت له الخيار بمنزلة ما لو وجد العيب في المعقود عليه ... لعيب في إثبات الخيارالمشروط بمنزلة ا

ــذي جــرت بــه عــادة البلــد«: جــاء في مرشــد الحــيرانو وتقــرر في ، وكــذلك يعتــبر الــشرط المتعــارف ال

لـشرط الـشرط المتعـارف كا«:  وفي مجموع رسـائل ابـن عابـدين)٤(.»المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع

 )٥(.»ويخص به الأثر، َّلأن التعارف والتعامل حجة يترك به القياس ؛...ا ًالثابت تصحيحه شرع

                                                           
 . ٤٣٠، ٤٢٩: محمد البكري ص. موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، م) ١( 

ِدبيان وآخرالمعاملات المالية أصالة ومعاصـرة، ل) ٢(  َ ْ  .٢/٧٩ نيُ

 .٣١٨/ ٥، للعمرانيالبيان في مذهب الإمام الشافعي: ظرين. ٩٣/ ١٥المبسوط، للسرخسي ) ٣( 

 .٣٧: مرشد الحيران، لمحمد قدري ص) ٤( 

 .٢/١٤١مجمـوع رسـائل ابن عابدين ) ٥( 



  

 

)٢٦٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
تسليم الوحدات العقارية للمشتري على غير الوصف المتفـق عليـه يثبـت لـه الحـق في الخيـار َّوعليه، فإن 

فـوات كـل وصـف ويثبت هذا الحق للمـشتري بموجـب خيـار فـوات الوصـف، وذلـك ب .بين الإمضاء والرد

وقـد اشـترط الفقهـاء  )١(.جرى العرف على اعتباره في المبيع، أو جرى الاتفاق عليه بين الطـرفين عنـد التعاقـد

ًأن يكون الفائـت في المبيـع وصـفا: ًلقيام خيار فوات الوصف شروطا يجب توافرها، تتمثل فيما يلي ً مرغوبـا ْ

ً، وأن يكون مباحا، وألا يفيه   )٢(.إلى جهالةؤدي ْ

الفائت في المبيع، استحق المشتري الخيار، سـواء ثبـت بـالعرف  الشروط في الوصف هذهفمتى توافرت 

 : قولينلى على هذا الخيار، ع المترتبثر  الأفيأو بالشرط؛ لكنهم اختلفوا 

وإليـه .  حـال الإمـضاءولا أرش لـه، الفـسخو بين الإمـضاء يخيرالمشتري َّأصحابه، أن  يرى: ال اول 

  )٣(.والحنابلة في رواية، والشافعية، والمالكية، الحنفيةذهب 

ا مل ا :متـى اختـار  أرش فقـد الـصفة، ولـهالفـسخو الإمضاء بين يخيرالمشتري َّأصحابه، أن  يرى ،

 )٤( .وإليه ذهب الحنابلة في الصحيح عندهم. الإمضاء

وا دا 
  :أد ال اول

 َّأن:  المشتري بين الفسخ والإمضاء بكامـل الـثمن، بـالمعقول مـن وجـه، وهـواستدل أصحابه، على تخيير

  )٥( . لكونها تابعة في العقد؛لا يقابلها شيء من الثمنفي المبيع الأوصاف 

مل اا أد:  

 .المعقولالقياس و بتخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء مع أرش الصفة، على به،اسـتدل أصحا

ا  سأو :  

 يخـير بـين ،ة العيـبنزلـ بمكـان، هابخلافبان  نْإيزيد لأجلها ثمنه، فف ، شرط صفة في المبيعالمشترى متى

  )٦( .العيبعلى  بالقياس ، بالأرشةطالبالمإمساك السلعة ووبين الفسخ، 

                                                           
 .٧٢٠: أبو غدة ص. ، الخيار وأثره في العقـود، د١٦٦: عبد الفتاح إدريس ص. نظرية العقد، د) ١( 

 .٥/٣٥٢٠للزحيلي ، ، الفقه الإسلامي وأدلته٧٢٠، ٤/١١٩دامة لابن ق، المغني، ٨/٧٨للعيني ، البناية) ٢( 

، ٣١٨/ ٥ الفقـه الـشافعي، للعمـراني البيـان في، ٥/٥٤للقرافي ، الذخـيرة، ١٥/٩٣للسرخسي ، المبسوط: ينظر) ٣( 

 .١١٧/ ٤لابن قـدامة ، المغني، ٣٣٧/ ١٢النووي ، المجموع

 .٢/٢٨٧لابن النجار ، منهى الإرادات) ٤( 

 .٢٥/ ٦، لابن نجيم بحر الرائقال) ٥( 

 .٥٩٥/ ٢على منتهى الإرادات  حاشية الخلوتي، ١٣٠:  لابن عقيل ص،التذكرة في الفقه) ٦( 



 

 

)٢٦٢٢(  ا  ا  ..رم  درا  

ًم :لا :  
 الـسلعة َّ بـدليل أن،لـثمن الصفة لهـا حـصتها مـن اَّأن: هوواستدل أصحاب هذا القول، بالمعقول من وجه، 

ًإذا بيعت بشـرط الوصف زاد ذلك من قيمتها، وإذا كانت الصفة لها أثر في الـثمن كـان فقـدها فقـدا لجـزء مـن 

الثمن، فاستحق الأرش مع الإمساك؛ لفوات صفة كان قد اشترطها المـشتري، والتزمهـا البـائع في العقـد، فـلا 

 البـائع َّعلى المشتري في حـال رغـب في إمـساك الـسلعة، مـع أن يكون فواتها بدون مقابل، وتذهب ْيمكن أن

 )١( .لم يسلم له ما اشترطه، وقد أخذ عوضها في مقابل التزامه في وجودها

 ال امـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول الأول، القائـل َّ تبين أن-   الفقهاء وأدلتهمأقوالبعد عرض : ا :

وط أو المتعـارف عليـه في المبيـع، بـين الفـسخ والإمـضاء َّبأن المـشتري يخـير عنـد فـوات الوصـف المـشر

ــالترجيح ــثمن، هــو الأولى ب ــع ال ــق . بجمي ــث المحافظــة عــلى ح ــه، مــن حي ــاني وجاهت ْوإن كــان للقــول الث

المشتري، واسترداده القدر الفائت في الثمن بسبب غياب الصفة المـشروطة أو المعروفـة التـي لهـا قـدر فيـه، 

ُخاصة وأن الصفة التي ت ْثبت الخيار للمـشتري باتفـاق الفقهـاء، يجـب أن تكـون مـؤثرة، ويعتبرهـا العـرف، أو َّ

 .يشترطها المشتري عند التعاقد، كل هذا يؤيد القول الثاني في المطالبة بالأرش حال الإمضاء

لكن طبيعة المبيع هنا، في عقد البيع على الخريطة خاصة، تتماهى مع ترجيح القـول الأول، وذلـك بـالنظر 

إـن العقـد يكـون لازمـا في حـق إ ًلى تكييف عقد البيع على الخريطة، أنه من قبيل البيع الغائـب عـلى الـصفة، ف َّ َّ

المطـور العقـاري، ولزومــه في حـق المــشتري متوقـف عــلى تـسليم الوحــدات العقاريـة محــل التعاقـد عــلى 

ْالصورة التي رسمت لها على الخريطة، وتعاقد المشتري بناء عليها، فإن وجد ها عنـد التـسليم عـلى غـير هـذه ً

الصفة، جاز له فسخ العقد، والمطالبة بما دفعه من ثمن بالإضـافة إلي مـا يلـزم مـن تعـويض، سـواء كـان ذلـك 

إـن تـسلم عـلى هـذه  ْالتعويض اتفاقيا أو قضائيا عند من يـرى جـواز ذلـك، وهنـا يكـون تعاقـده عـلى بـصيرة، ف

 .فسخ استرد كامل ما له من حقوقْالصفة، فليس له سوى الإمضاء، وإن اختار ال

َوبناء على ذلك، تم ترجيح القول الأول، القاضي بثبوت الخيار للمـشتري بـين الفـسخ والإمـضاء مـن غـير 

َّمطالبة بأرش الصفة الفائتة في الوحدات العقاريـة التـي تعاقـد عليهـا؛ لأن المـشتري أقبـل عـلى التـسليم وهـو 

قـول الثـاني، يثبتـون الأرش في خيـار فـوات الوصـف بالقيـاس عـلى َّوأن أصـحاب ال. يعلم فوات هذه الصفة

خيار العيب، ويسقط خيار العيب بعلم المشتري به عند التسليم، وهو ما حـدث بالـضبط مـع تـسلم المـشتري 

للوحدات العقارية، فسقطت حجتهم بالنسبة لعقد البيع على الخريطة خاصـة، بخـلاف البيـوع التقليديـة التـي 

 .الاختبار، فيكون ترجيح القول الثاني هو الأولىتكتشف صفتها ب

 

                                                           
ِدبيان ل، المعاملات المالية أصالة ومعاصـرة، ٦٨/ ٣، للرحيباني مطالب أولي النهى) ١(  َ ْ ُ٨٩/ ٢. 



  

 

)٢٦٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا ا  

ا  ا   يت ااا  

تقابـل بالتزامــات تقـع عـلى عــاتق  ،عقــد البيــع عـلى الخريطـةالالتزامـات التـي تقـع عــلى عـاتق البـائع في 

يلتـزم :  فـالأول،انـب البـائع دون المـشتريمقتـصرة عـلى ج المشتري، فالعقـد ينـشئ التزامـات متبادلـة، غـير

دفع ثمـن يـ :والثـاني. صفات التي تم الاتفـاق عليهـااالموعلى عيب، وأي بتسليم الوحدات العقارية خالية من 

 : البيع، والتزامات المشتري نعرض لها في المطلبين التاليينهذه الوحدات، ومصروفات 

  .لبيع على الخريطةالالتزام بدفع الثمن في عقد ا: ا اول

ما الالتزام بتحمل النفقات في عقد البيع على الخريطة: ا.  

 
  ا اول

ا  ا   ا  اا  

دفع ثمن المبيع من الالتزامـات الواقعـة عـلى عـاتق المـشتري في عقـد البيـع عـلى الخريطـة، ومتـى أخـل 

جاز للمطور العقاري حبس هذه الوحـدات العقاريـة المتعاقـد عليهـا، حتـي يـسلم لـه المشتري بهذا الالتزام، 

والـثمن، هـو  )١(. »سـلم الـثمن: ومن باع سلعة بثمن، قيل للمـشتري«: ، للزبيديجاء في الجوهرة النيرة. الثمن

 )٢( .مبلغ من النقود يتفق عليه المتبايعان

القـانون المـدني  مـن »٤٥٩«المـادة د نـصت قـلوضـعي، فمحل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون اوهذا 

ْإذا كان الثمن كله أو بعضه مـستحق الـدفع في الحـال، فللبـائع أن يحـبس المبيـع حتـى  «:َّعلى أنه،  المصري

 .»ًيستوفي ما هو مستحق له، ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة

د القـانون ــــــَّسليم العـين، وذلـك لأن قواعطور العقاري عدم تـــُداد المشتري للثمن، يخول للمـدم ســـعو

ْ أن يمتنـع عـن تنفيـذ ،م المـشتري الـثمن، كـما يحـق لـه في هـذه الحالـةد ما لم يق،لا تلزمه بالتسليمالوضعي 

  )٣( المراحل التالية من مراحل البناء؛ إذا امتنع المشتري عن دفع الأقساط المستحقة

المبيـع و الأصـل القـانوني في الحـق بحـبس هـعـدم التنفيـذ،  والأساس في حق المطور العقاري بالدفع ب

وحــق المطــور ،  التــي يــرتبط فيهــا تنفيــذ التــزام كــل طــرف بــالالتزام المقابــل،في العقــود الملزمــة للجــانبين

                                                           
 .١٩٠/ ١الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للزبيدي ) ١( 

 .٧٧١ – ٤/٧٧٠لسنهوري ل الوسيط، ) ٢(

 .٤/٧٨٠لسنهوري لالوسيط، ، ١١٥: محمد سعيد ص.  أحكام عقد البيع على الخريطة، د) ٣(



 

 

)٢٦٢٤(  ا  ا  ..رم  درا  

ًالعقاري في حبس الوحدات العقارية محل التعاقد حتى يتقاضى الـثمن ثابتـا في حالـة البيـع بـالثمن المعجـل، 

  )١( .لأجل والأقساط في بيع الأجل والتقسيطوكذلك متى حل ا

، لـيس للبـائع ...ًولـو كـان الـثمن مـؤجلا في العقـد «: ، جاء في بـدائع الـصنائعذا ما قال به الفقهاء قاطبةوه

 الفقـه تفـق وبهـذا ي)٢(.»َّحق الحبس؛ لأنـه أسـقط حــق نفـسه بالتأجيـل، والـساقط مـتلاش، فـلا يحتمـل العـود

 .البيع بثمن مؤجل فيضعي، على عدم جواز حبس المبيع الإسلامي والقانون الو

 فإذا كان الثمن حالا، فإن فقهاء الحنفية والمالكية، يثبتون حق الحـبس للبـائع، متـى تخلـف المـشتري َّ ً

وف مـن تعـذر الحـصول عـلى ثمـن المبيـع، الخـوبـه قالـت الـشافعية، لكـن بـشرط، . عن سداد الثمن الحال

 )٣( .بس في الثمن الحال، إعسار المشتريالحواز وشرط فقهاء الحنابلة في ج

 الـرهن هقـدم المـشتري لـحـق البـائع في حـبس المبيـع لا يـسقط، ولـو  َّأنقهاء الحنفية والـشافعية، وقرر ف

ًولو دفع المشتري إلى البائع بالثمن رهنـا أو كفـل بـه كفـيلا«: جاء في تحفة الفقهاء. والكفيل  لا يـسقط حـق ،ً

 )٤(.»ثيقة بالثمن، فلا يبطل حقه عن حبس المبيع؛ لاستيفاء الثمنَّالحبس؛ لأن هذا و

فلـو  ًوفا مـن تعـذر قـبض ثمنـه،ــللبائع حبس المبيع في يده خ«:  للماورديالحاوي الكبيركتاب وجاء في 

َّأعطـاه المــشتري بــالثمن رهنــا أو ضـمينا، لم يلزمــه تــسليم المبيــع؛ لأن الــثمن بـاق، وإنــما ه ٍ َّ ً ه، ذا وثيقــة فيـــــــً

 . المصريالقانون المدنيبه  أخذ وهو ما )٥(.»ًكان موثقا في ذمة مشتريه دـــــــــوق

إلى واتطرقـْأن ي، دون حتـى يـؤدي الـثمنحـبس المبيـع عـن المـشتري للبـائع  يجوز : وقالت المالكية 

ْ مـن حـق البـائع أن َّإن«: جاء في البيـان والتحـصيل.  التي ذكرها فقهاء الحنفية والشافعيةمسألة الرهن والكفيل

  )٦(.»يمسك سلعته، حتى يستوفي جميع ثمنها

ْأن المبيع في يده كالرهن بالثمن، فمن حق البائع أن لا يدفع إلى المـشتري مـا باعـه منـه، ولا يزنـه : وتعليله َّ

ًله، ولا يكيله له، إن كان موزونا أو مكيلا، حتى يقبض ثمنه، وهذا أمر متفق عليه في المذهب ً ْ. )٧( 

                                                           
 .المرجع السابق ) ١(

 .٤٧٤/ ٢مغني المحتاج، للخطيب الشربيني: ظرين، ٢٤٩/ ٥بدائع الصنائع، للكاساني ) ٢( 

ــا٤١/ ٢دينتحفــة الفقهــاء، للــسمرق) ٣(  / ٥، الحــاوي الكبــير، للــماوردي ١٧٧/ ٤ن والتحــصيل، لابــن رشــد ، البي

 .١٤٩/ ٤، المغني، لابن قدامة ٣٠٧

 .١٤/ ٤، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤١/ ٢دينتحفة الفقهاء، للسمرق) ٤( 

 .٣٠٧/ ٥الحاوي الكبير، للماوردي ) ٥( 

 .٩٠/ ٣ي، لابن عرفة المختصر الفقه: ينظر. ١٧٧/ ٤البيان والتحصيل، لابن رشد ) ٦( 

 .٥١٢/ ٤مواهب الجليل، للحطاب . ٥٨٦/ ٨لوامع الدرر، للشنقيطي ) ٧( 



  

 

)٢٦٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 وإن كــان  «:ً بجــواز حــبس المبيــع، متــى كــان المــشتري معــسرا، جــاء في المغنــي:وقالــت الحنابلــة

َّالمشتري معسرا، فللبائع الفسخ في الحال، والرجوع في المبيـع، ويقـوى عنـدي، أنـه لا يجـب عليـه تـسليم  ً

َّالمبيع، حتى يحضر الثمن، ويتمكن المـشتري مـن تـسليمه؛ لأن البـائع إنـما رضي ببـذل  المبيـع بـالثمن، فـلا َّ

 )١( .»َّيلزمه دفعه قبل حصول عوضه، ولأن المتعاقدين سواء في المعاوضة، فيستويان في التسليم

ــون بجــواز حــبس اوخلاصــة مــا مــضى،  لمطــور العقــاري في عقــد البيــع عــلى الخريطــة َّأن الفقهــاء يقول

فقهـاء  مع مـا ذهـب إليـه دنيقانون المالموقف يتوافق كما . لوحدات العقارية محل التعاقد عند حلول الثمنل

في ، من جواز حبس الوحدات العقاريـة محـل التعاقـد حتـى يـؤدي المـشتري كامـل الـثمن شافعيةالحنفية وال

 .كضمان للثمن ْالبيع المعجل، وإن قدم المشتري الرهن والكفيل للبائع

 ء في بـدائع الـصنائعجـا.  في ثبـوت حـق الحـبس للبـائع عنـد الفقهـاء،ويستوي كامل الـثمن وبعـضه :

َّكان له حق حـبس المبيـع جميعـه لاسـتيفاء البـاقي؛ لأن المبيـع في اسـتحقاق ، ًولو نقد الثمن كله إلا درهما«

 )٢(.»ًالحبس بالثمن لا يتجزأ، فكان كل المبيع محبوسا بكل جزء من أجزاء الثمن

 في الـدفع،  المـشتريالو بلغهـ، نسبة للثمنوضع  )٣(م،١٩٩٩، لسنة ١٧رقم لكن قانون التجارة المصري، 

مـن القـانون سـالف  ،»١٠٥«نـصت المـادة فقـد . سقط حق البائع في المطالبة بحبس المبيع، وكذلك الفسخ

إذا لم يدفع المشتري أحد أقـساط الـثمن المتفـق عليـه، فـلا يجـوز الحكـم بفـسخ البيـع إذا  «:َّعلى أنهالذكر، 

 .»ائة من التزاماتهَّتبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في الم

فالحكم القانوني الآمر في حال عدم وفاء المشتري بالثمن، هـو حـبس الوحـدة محـل التعاقـد، والمطالبـة 

بفسخ العقد، ما لم يدفع المشتري ثلاثة أرباع الثمن، فلا يجوز الفـسخ في هـذه الحالـة، بـل يـستوفيه بـالطرق 

وبهـذا يتفـق  )٤( . يجـوز الاتفـاق عـلى خـلاف هـذا الحكـمالقانونية العادية، دون استخدام حق الفسخ، كـما لا

َّالفقه الإسلامي مع القانون الوضعي في جواز الحبس بكامل الثمن، ويختلفـان في أن الفقهـاء يقولـون بجـواز 

الحـبس في قليـل الـثمن وكاملـه، بخــلاف قـانون التجـارة المـصري، والــذي يمنـع الحـبس والفـسخ، ببلــوغ 

ًأرباع الثمن، والأخـذ بـما ذهـب إليـه قـانون التجـارة المـصري لا مـانع منـه شرعـا، مدفوعات المشتري ثلاثة 

 . متى تحققت فيه المصلحة، وكذلك عدم وجود نص شرعي يمنع من الأخذ بهذه النظرة القانونية

                                                           
  .١٤٩/ ٤المغني، لابن قدامة ) ١( 

/ ٤، الإنـصاف، للمــرداوي ٩٠/ ٣المختــصر الفقهـي، لابـن عرفـة : ينظـر. ٢٥٠/ ٥بـدائع الـصنائع، للكاسـاني ) ٢( 

٤٥٨ . 

  .م١٩٩٩ مايو ١٧: ريخ، بتا١٩: الجريدة الرسمية، العدد) ٣( 

 .١٣٨/ ٢سميحة القليوبي .  الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، د) ٤(



 

 

)٢٦٢٦(  ا  ا  ..رم  درا  

ما ا  
ا  ا   تا  اا  

 الوحـدات العقاريـة في عقـد البيـع عـلى الخريطـة بوجـه خـاص يحتاج نقل ملكية المبيع بوجه عام، ونقـل

وهـذه النفقـات تتعلـق بتنفيـذ عقـد البيـع، كـالأعمال الكتابيـة، ورسـوم . إلى نفقات مالية، تختلـف عـن الـثمن

تسجيل العقد لدى الشهر العقاري، وأتعاب المحامي، وجميع هذه النفقات يقع على عـاتق المـشتري وحـده 

 . ما لم يقض العرف أو الاتفاق بين الطرفين إلى غير ذلكفي القانون الوضعي،

 يلتزم بها المـشتري في عقـد البيـعالبيع نفقات َّمن أن تقنين المدني، الالمشرع المصري في وهذا ما قرره 

مـن القـانون المـدني المـصـري،  »٤٦٢«نـصت المـادة  والذي منه عقد البيع على الخريطة، حيث ،بوجه عام

عـلى المـشتري، مـا  ت عقد البيع، ورسوم الدمغة، والتسجيل، وغير ذلك من مصروفات تكـوننفقا «:َّ أنعلى

نفقـات «: َّعـلى أن مـن هـذا القـانون، »٤٦٤«نـصت المـادة كـما  .»لم يوجد اتفاق أو عرف يقـضي بغـير ذلـك

  .» ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك،تسلم المبيع على المشتري

و رسـمية، ويـدخل فيهـا  أورقـة عرفيـةالت انـنفقـات كتابـة عقـد البيـع، سـواء ك ، هذه المصروفاتشملوت

مصروفات الكـشف عـن العقـار، ومـا يقتـضيه كذلك ه، ول الذي قام بإعداد عقد البيع وتسجي،أتعاب المحامي

 ويـدخل في ذلـك توقيـع البـائع نفـسه، وتـدخل رسـوم ،ذلك مـن نفقـات، ورسـوم التـصديق عـلى التوقيعـات

ٍ تكون مناصفة بين البائع والمـشتري، فكـل واحـد مـن ْ فقد جرى العرف على أن،َّأما السمسرة. االتسجيل ذاته

وهـذه المـصروفات، لا يرجـع بـشيء منهـا عـلى البـائع؛ إلا إذا ، المتبايعين يدفع نصيبه مـن السمـسرة مبـاشرة

ــوع عــلى المــشتري بــما دفعــه مــن ــد اتفــاق أو عــرف يقــضي بخــلاف ذلــك، وللبــائع في الرج هــذه  وج

لـب ا يطنْأ، و عنـه يحـبس المبيـعْصروفات، كل الضمانات التي له في الرجوع عليـه بـالثمن، فيـستطيع أنالم

 )١(.المشتريقبل فسخ البيع، إذا لم يسترد هذه المصروفات من ب

َّوخلاصة الموقف القانوني، أن المصروفات التي تنفق على عقد البيـع عـلى الخريطـة جميعهـا يقـع عـلى 

تري، ما لم يكن العرف قد جري على عكس ذلك، أو يتفـق المطـور العقـاري مـع المـشتري عـلى عاتق المش

َّأن تطبيــق الــنص القــانوني يــتم : َّأن يتحمــل هــذه النفقــات نيابــة عنــه، أو بالاشــتراك فــيما بيــنهما، وهــذا يعنــي

 . قر إليهْالرجوع إليه عند عدم وجود العرف أو الاتفاق، فإن وجد العرف أو الاتفاق، فلا يفت

                                                           
 .١١٦: محمد سعيد ص. ، أحكام عقد البيع على الخريطة، د، وما بعدها٤/٧٠٩لسنهوري لالوسيط، ) ١( 



  

 

)٢٦٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
التـي صروفات المـَّ الفقهـاء عـلى أن اتفـاقتبـين  –وبالنظر في موقف الفقه الإسلامي من هذه المصروفات

:  جـاء في كنـز الــدقائق.تـسليم الــثمن عـلى المـشتريتتعلـق ب التـي و،عــلى البـائعتقـع تـسليم المبيـع تتعلـق ب

 )١(.»ّ وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري،وأجرة الكيل على البائع«

عـلى باذلـه مـن ،  مـن أجـرة كيـل ووزن وعـد وزرع ونقـد،ومؤنة توفية المبيع«: وجاء في الإقناع للحجاوي

ْ وهذا يفيد، بأن كل طـرف في العقـد ملتـزم بالمـصروفات التـي يتطلبهـا تنفيـذ التزامـه، دون أن )٢(.»بائع ومشتر َّ

 :يلزم بها غيره، واستدلوا على ذلك، بالكتاب والمعقول

 ب: أوا  :قوله تعالى :﴿َِََُي اْَ َا نإ َْَ ْقَََو َْا َ ِوْف﴾.)٣( 

 ا ْأنيـه  علَّلأن البـائع وذلـكعـلى البـائع، تجب  ،أجرة الكيل والوزنَّعلى أن  ذه الآيةيحتج به: و 

كــذلك  عليــه تعيــين المبيــع َّلأن مــن التزامــات، و يجــب عليــهنــة مــاؤ فيتعــين عليــه أن يقــوم بم، الكيــليــوفي

 )٤( . ولا يتعين إلا بالكيل،للمشتري

 ًم : لا  :عليـه  وحتى يتسنى له الوفـاء بـالالتزام بتـسليمه، وجـب،  البائع التوفية واجبة علىَّنلأ

كيـل الـثمن فاء به يـستلزم دفـع أجـرة أجرة الكيل أو الوزن أو العد، وكذلك المشتري يلتزم بتسليم الثمن، والو

ودفــع هـذه المـصروفات مــرتبط بالمـصلحة، وكــل مـن يحقــق )٥( . للـثمنبــائعبمنزلـة ه َّ لأنــ،؛أو عـده أو وزنـه

ْولا بـأس بـأن يكلـف «: ، للسرخـسيجاء في المبـسوط. مصلحة نفسه، ويفي بالتزامه وقعت النفقة على عاتقه

 )٦(.»َّوشهادة شهوده؛ لأن منفعة ذلك لهالقاضي الطالب صحيفة، يكتب فيها حجته، 

َّالفقهاء، من أن أجرة كيل أو وزن أو عد المبيع عـلى البـائع، وأجـرة كيـل أو وزن أو عـد الـثمن  هوالذي ذكر

َّتخلية المبيع تحتاج إلى نفقـات فعـلى البـائع؛ لأن بيـع َّوهو أن . على المشتري، هذا متحقق في بيع المقايضة

                                                           

 .١٢٥/ ٥للقرافي ، الذخيرة: ينظر. ٤٠٩: كنز الدقائق، للنسفي ص) ١( 

 .١١٢/ ٢للحجاوي الإقناع، ) ٢( 

 ].٨٨: سورة يوسف، جزء الآية[) ٣( 

 .٢٢٩/ ٣أحكام القرآن، للجصاص . ٢٣٤/ ٤أحكام القرآن، للكيا الهراسي ) ٤( 

 .١٥٧/ ٥شرح مختصر خليل، للخرشي ) ٥( 

 . ٩٤/ ١٦المبسوط، للسرخسي ) ٦( 



 

 

)٢٦٢٨(  ا  ا  ..رم  درا  

وهذا يختلف عن عقـد البيـع عـلى الخريطـة، )١( .لمشتري نفقات تخلية الثمن وتسليمهعل على اتجقايضة الم

فهو ليس بمقايـضة، بـل هـو بيـع وحـدات عقاريـة للـسكن أو التجـارة مقابـل النقـود، وفي هـذه الحالـة تكـون 

وكـل مـا لا «: مـسائل الإمـام أحمـد وإسـحاق بـن راهويـهكتاب جاء في . نفقات المبيع على المشتري وحده

ً إذا كـان ذلـك معلومـا، ؛ الدار، والعبد، والأمة وكل شيء خـرج مـن حـد الكيـل والـوزن: مثل،كال، ولا يوزني

 )٢(.»فهو من مال المشتري، فما لزمه من شيء فهو عليه

َّوبهذا يتوافق موقف الفقه الإسلامي مع القانون، على أن نفقـات المبيـع في عقـد البيـع عـلى الخريطـة تقـع 

 . ي وحده دون غيره، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلكعلى عاتق المشتر

بجانب الالتزام بتسليم الثمن، وبمصروفات المبيع في عقــــــد البيع عـلى الخـــــــــريطة، يلتـزم المـشتري 

كذلك بتسلم المبيـع مـن البـائع، ومـساعدته في تنفيـذ التزاماتـه، ومتـى امتنـع عـن اسـتلام الوحـدات العقاريـة 

َّلتعاقد، دون أن يبدي سبب امتناعه، فإنه يجبر على تنفيذ هذا الالتزاممحل ا ْ . 

، مـن القـانون المـدني »٤٦٣«نـصت المـادة حيث وهذ محل اتفاق بين القانون المدني والفقه الإسلامي، 

 ْي أنا لتـسليم المبيـع، وجـب عـلى المـشترًا أو زمانـًإذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانـ«: َّالمصري، على أنه

 .»يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع

 بالتزامـه، وجـاز ًكـان مخـلاالمبيع من البائع، إذا لم يتقدم المشتري في الميعاد المحدد لتسلم وعلى هذا؛ 

فـق تلتـي تا يـتم بـالأعمال ، وتـسلم المبيـع. وإلزامه بالتسليم أو طلب الفسخ،ا للقواعد العامة إعذارهًللبائع وفق

   )٣( . يخليه البائعْ فتسلم العقار يكون بحيازته بعد أن،يعة المبيعمع طب

إـذا امتنـع المـشتري مـن القـبض «: ، للـرمليغاية البيانفي جاء . وكذلك الموقف بالنسبة للفقه الإسلامي ف

تخليـة،  وتـسليم العقـار، يكـون بال)٤(.» أو يقبض عنـه، ليلزمه التسلم؛ أو رفع الأمر إلى الحاكم، بينه وبينهأخلى

  )٥( .وتمكن المشتري من المبيع، وإزالة الموانع التي تعيق انتفاع المشتري

                                                           
  .٢٩٤: أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي، محمد المجاجي ص) ١( 

 . ٢٨٠٧/ ٦مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ) ٢( 

 . ، وما بعدها٤/٧١٣الوسيط، للسنهوري ) ٣( 

 .٢١٩: غاية البيان شرح زبد بن رسلان، للرملي  ص) ٤( 

 .٢٤٩: أحمد العميرة ص. دراسة فقهية تأصيلية، د.. نوازل العقار ) ٥( 



  

 

)٢٦٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا عـلى التـسليم، والمـشتري عـلى ًه متى كان البائع قادرَّلأن«: وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج

 )١(.»ًالتسلم صح البيع جزما

ام المـشتري بتـسلم المبيـع، وامتناعـه عـن وبهذا يتفق كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضـعي عـلى التـز

ُالتسلم دون مبرر، يعطي الحق للبائع في المطالبة بإجبـاره عـلى التـسلم، وذلـك بـالنظر إلى طبيعـة عقـد البيـع  ٍ

 . ٍعلى الخريطة، وهي اللزوم، ومن ثم لا يحق لأي من طرفيه تعطيل سريانه بشكل منفرد

 

                                                           
 .١٧٩/ ٢حاشية البجيرمي على شرح المنهج) ١( 



 

 

)٢٦٣٠(  ا  ا  ..رم  درا  

ا ا  
     ا  اا  اار ا

عقـد البيـع عــلى الخريطـة كغــيره مـن العقــود، قـد ينــتج عنـه بعــض الأضرار التـي تلحــق بأحـد الطــرفين، 

ًوالأضرار الناجمة عن هذا العقد غالبا مـا تـصيب المـشتري، وهـي مـن الكثـرة بمكـان؛ لكـن أخـص بالـذكر 

تمـام البنـاء، والـذي يترتـب عليـه عـدم قدرتـه عـلى الأضرار التي تترتب على توقـف المطـور العقـاري عـن إ

ومـا . تسليم الوحدات التي تعاقد عليها، وكذلك تجاسر البـائع عـلى بيـع هـذه الوحـدات لأكثـر مـن شـخص

سوى ذلك من أضرار كالتي تنجم عن تعيـب وتهـدم البنـاء، لا يختلـف نظـام الـضمان فيهـا والتعـويض عـن 

بالذكر الحديث عن تعويض الضرر الناجم عن توقـف البنـاء، وكـذلك سائر العقود التقليدية، ومن هنا أخص 

 :بيع الوحدات العقارية محل التعاقد لأكثر من شخص في ضوء المطلبين التاليين

 .التعويض عن الضرر الناشئ عن توقف البناء: ا اول

ما شخصبيع المطور العقاري الوحدات العقارية محل التعاقد لأكثر من : ا.  

 
  ا اول

  ا  ار ا   اء

ضمان كافة الأضرار الناجمة عن العقود بوجه عام، هي محل اتفاق بين كل مـن الفقـه الإسـلامي والقـانون 

الوضعي، ويدخل فيها ضمان الأضرار الناشئة عن عقد البيع عـلى الخريطـة، ويعـبر عنـه بالمـسئولية العقديـة، 

  )١(.» الإخلال بالالتزامات التعاقديةعلىذلك الجزاء المترتب «: وهي

، فقـطتـسليم ال بتـه، ولا تـبرأ ذمتهوضمان سـلام، على الصفةالمبيع سليم تبالبائع ُفالعقد بطبيعة الحال يلزم 

 مـن القـانون »١٦٣« المـادة عليـهنـصت وهـو مـا )٢( .بل يتعـدى إلى ضـمان الأضــرار التـي تـصيب المـشتري

الـنص هـذا والـضـرر الـوارد في  .»ًكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض«:  المصـريالمدني

كـما ، تعلـق بـالمبيع ذاتـهيضــرر كـل شمل فيـ ،واسـع المـدلوللفظـا ه وصـفب،  الـضـررل أنواعكعلى مل تيش

  )٣( .اصالتي تلحق الأشخه، المادية أو المعنوية أو المالية لى الأضرار المتولدة عنعسحب ين

                                                           
 .١٦٨: سمير تناغو ص. مصادر الالتزام، د، ١٤: عبد القادر العرعاري ص. مصادر الالتزام، د) ١( 

 .    ٢٠٤ - ٢٠٣ :المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي ص) ٢( 

 .١٨١: سمير تناغو ص. ، مصادر الالتزام، د٩٥: رضوان قرواش ص، الضمانات القانونية) ٣( 



  

 

)٢٦٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
فلم يكتف المشرع بمسئولية البائع عن الأضرار التي تهـدد سـلامة البنـاء، أو تجعلـه غـير صـالح للغـرض 

تقـضي و )١(.ُالذي أعد لأجله، بل كفل حق المـشتري بالحـصول عـلى التعـويض الناشـئ عـن هـذه المـسئولية

اسـتحال ا  وبالتـالي إذ،م عليـه بـالتعويضا حكـًه إذا استحال على المـدين تنفيـذ التزامـه عينـَّ بأن،القواعد العامة

 يعيـد بنـاء العقـار ْ ينفـذ التزامـه بالـضمان، وأنْعلى البائع أو المطور العقاري في عقد البيـع عـلى الخريطـة أن

  )٢(.فاء بالتزامهو يطالبه بالتعويض عن عدم الْا، كان للمشتري أنًحال تهدمه كلي

العقـاري، متـى  عن توقـف المـشروع شئالضرر النا عن لكن يسقط حق المشتري في المطالبة بالتعويض

ينقـضي الالتـزام إذا أثبـت «: َّعـلى أنـه ، من التقنين المدني المصري،»٣٧٣« نصت المادة .بسبب أجنبيكان 

 . » عليه لسبب أجنبي لا يد له فيهًالمدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا

 العقـود الملزمـة للجـانبين، إذا لم يـوف أحـد في«:  مـن القـانون سـالف الـذكر،»١٥٧«كما نصت المـادة 

ــد  ــد الآخــر بع ــاز للمتعاق ــدينإالمتعاقــدين بالتزامــه ج ــعْ أن،عــذاره الم ــد أو بفــسخه، م ــذ العق ــب بتنفي   يطال

 .» كان له مقتضنْإالتين التعويض في الح

ن فيـه، انقـضاء ًوبناء على النصين السابقين، يترتب على استحالة تنفيذ الالتـزام لـسبب أجنبـي لا يـد للمـدي

الالتزام، وما يتبعه من تأمينـات عينيـة أو شخـصية، وبـراءة ذمـة المـدين، ولا يجـوز الرجـوع عليـه بـالتعويض؛ 

إـذا اسـتحال عـلى البـائع تـسليم المبيـع، انقـضى هـذا الالتـزام،  َّلأن سبب استحالة التنفيذ غير راجع للمـدين، ف

ولا يمنع اعتبـار عقـد البيـع عـلى الخريطـة مـن العقـود متراخيـة )٣( .وانقضى بالتالي التزام المشتري بدفع الثمن

والقـضاء مجمعـان عـلى تطبيقهـا القـانوني  الفقـه َّنإ إمكان تطبيق نظرية الظروف الطارئة عليه؛ حيـث ،التنفيذ

 )٤( .، كعقد البيع على الخريطةلتنفيذافي نطاق العقود متراخية 

 المطـور العقـاري عـن البنـاء، وعـدم قيامـه بتنفيـذ التزامـه فيحق للمشتري المطالبة بالتعويض، عند توقف 

بتسليم الوحدات التي تعاقد عليها، متى كان التوقف عن البناء بـسبب راجـع إلى المطـور العقـاري، لا بـسبب 

وهذا التعويض قد يكون بمعرفـة القـاضي، والـذي يعـرف بـالتعويض القـضائي، وقـد يكـون . خارج عن إرادته

 العقد، والذي يعرف بـالتعويض الاتفـاقي أو بالـشرط الجزائـي، وقـد يكـون بطريـق ثالـث بالاتفاق بين طرفي

  )٥( .مغاير للطريقين السابقين، وهو ما يعرف بالتعويض القانوني

                                                           
 .٢٩٤: أحمد الحياري ص. اية المشتري في بيع بناء تحت الإنشاء، دحم) ١( 

 .٩٢: أحمد سعيد ص. أحكام عقد البيع على الخريطة، د) ٢( 

 . ٤١٤: أنور سلطان ص. المبادئ القانونية العامة، د) ٣( 

 .٤٣: أحمد سعيد ص. أحكام عقد البيع على الخريطة، د) ٤( 

 .٢٦١: سمير تناغو ص. ، مصادر الالتزام، د٣٦٦: نور سلطان صأ. المبادئ العامة للقانون، د) ٥( 



 

 

)٢٦٣٢(  ا  ا  ..رم  درا  

  َّوأن كما هو مقـرر في القـانون الوضـعي، مشروع في الفقه الإسلامي، بوجه عام والتعويض عن الضرر

ْ جبر الضرر، بأن يحل مال محـل مـال فاقـد مكـافئ لـه، وذلـك لـرد الحـال أساس التعويض المالي قائم على

 )١(.ًإلى ما كانت عليه، إزالة للضرر وجبرا للمضرور

والضرر الذي ينتج عـن عـدم تـسليم الوحـدات العقاريـة محـل التعاقـد للمـشتري بـسبب توقـف المطـور 

العقاري عن إتمام مشروعه، والتي كان يرغب في تملكها، وعدم وفاء البائع بهذا الالتـزام يوجـب عليـه رد مـا 

ــين الفقهــاء ــل المــشتري مــن مــال، وهــذا محــل اتفــاق ب ــه مــن قب ــاب جــاء في . تحــصل علي ــسوطاكت  ،لمب

إـن« :للسرخسي ه َّلأنـ:  ووجـه التعليـل)٢(.» عجـز عنـه يـرد الـثمنْوالمستحق على البائع تسليم المبيع بالمال، ف

 )٣( . لم يعترفْاعترف بقبضه، وتعذر عليه تسليم المبيع، وإن

ويبقى الحديث عن حكم التعويض الواجب على المطور العقاري بسبب توقـف المـشروع، وعجـزه عـن 

حدات العقارية للمشتري، والتعويضات التي قررها القـانون المـدني، قـد يكـون تعويـضا اتفاقيـا، أو تسليم الو

 . قضائيا، أو قانونيا، وهذه الأنواع الثلاثة يتطلب الأمر معرفة موقف الفقه الإسلامي منها

ئن مـن وهـو اتفـاق بـين المتعاقـدين عـلى مقـدار التعـويض الـذي يـستحقه الـدا«: ا اا : اول

 وللكـلام عـن مـدى مـشروعية الـشرط الجزائـي، جـاء في )٤(.»المدين إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه

 يوفـه حقـه لم ْه إنَّأنـ؛ للمدعي لتزم المدعي عليهاا إذا َّوأم«: ، للحطابلتزامتحرير الكلام في مسائل الاكتاب 

 وسـواء كـان الـشيء الملتـزم ،ه صريـح الربـاَّ لأن؛ بطلانه فهذا لا يختلف في، فله عليه كذا وكذا،في وقت كذا

  )٥(.»ًا أو منفعةً معينئًا وسواء كان شي،به من جنس الدين أو غيره

ََ ْَ   «: قـال شريـح. وجاء في الأثر عن شريح، وابن سيرين ما يخـالف كـلام الحطـاب في الظـاهر

  َ َُ ٍهَُ َْ ًِط ِِَم َِْ« .لم آتـك الأربعـاء ْإن: ا، وقـالً بـاع طعامـً رجـلاَّإن: وعـن ابـن سـيرين 

                                                           

  .١٢٦: محمد بوساق ص. التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، د) ١( 

 . ١٧٤/ ٣٠المبسوط، للسرخسي ) ٢( 

 .٥٠٣/ ١٨كفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن الرفعة ) ٣( 

 .٤٧٠/ ٥، لدبيان وآخرينالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ١٥/ ٦ن يعبد االله الطيار وآخر. الفقه الميسر، د) ٤( 

 .١٧٦: تحرير الكلام في مسائل الالتزام ، للحطاب ص) ٥( 



  

 

)٢٦٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 يـهفقـضي عل:  أي)١(.»َْُِي أمَْ أْَ َ َْِ    «: فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريـح

 )٢( .رفع البيعبالشرط الذي شرطه عليه، و

َّوالأثر، بأنـه يحمـل عـدم جـواز الـشرط الجزائـي فـيما لـو كـان ويمكن الجمع بين قول الحطاب المالكي 

ًمحل الالتزام الأصـيل دينـا، كـما إذا بـاع بـثمن مؤجـل أو بتقـسيط، وشرط عليـه شرطـا جزائيـا يوجـب عليـه  ً ٍ ً

ّغرامة تأخير أو عدم وفاء متى تأخر عن دفـع الأقـساط أو امتنـع بالكليـة، فهـذا لا يجـوز؛ لأنـه يكـون مـن قبيـل 

  )٣( . في الدين عند التأخير عن السداد، وهذا عين الربا المحرم بالإجماعالزيادة

الشرط الذي يفـرض التعـويض عـلى مـن يخـل بـالتزام : ً فيما لو كان الالتزام عينا، وهوالشرط الجزائيَّأما 

 ،تـبرشرط صـحيح معهـو  ،الذي يجري اشتراطه في العقـود بـين النـاسيتعلق بالعين التي تم التعاقد عليها، و

الأخذ به، فهو جائز لإتمام العقد في وقته، وفيه سـد لأبـواب الفـوضى والتلاعـب بحقـوق ما يمنع من  لا يوجد

إلى عـدم المبالغـة فيـه، ويرجـع  يجـبا لوجوبـه، وً فيكون العـذر مـسقط، ما لم يكن هناك عذر شرعي،العباد

 )٤( .العدل والإنصاف حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة

َّ التعويض الذي يقره القضاء أو القانون بعد تعيين الضرر وإثباته من قبل المـدعي، فإنـه تعـويض جـائز، َّوأما

ا إذا حكم حاكم بصحته، أو بلزومـه، فقـد تعـين الحكـم َّأم «:جاء في كتاب فتح العلي المالك. ولا إشكال فيه

  )٥(.» وارتفع الخلاف، الحاكم إذا حكم بقول لزم العمل بهَّبه؛ لأن

َّفإن التعويض عن الضرر الناشئ عن توقف المطور العقـاري لمـشروعه العقـاري، وعـدم : و ال 

قدرته على الوفاء بتـسليم الوحـدات العقاريـة، فـالمتفق عليـه عنـد الفقهـاء جـواز التعـويض متـى ترتـب عـلى 

ا الـضرر الـذي يكـون َّأمـ«: جاء في كتاب المعـاملات الماليـة أصـالة ومعـاصرة. المشتري ضرر بتلف المال

  )٦( .» فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب التعويض عنه،بتلف المال

                                                           
 .٣/١٩٨ ،  ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار:بابالشروط، : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ١( 

 .٢١/ ١٤، للعيني عمدة القاري) ٢( 

 .٧٠٣: حسن الشاذلي ص. في الفقه الإسلامي، دنظرية الشرط ) ٣( 

، ٢٥٣/ ٤، توضيح الأحكام من بلـوغ المـرام، للبـسام التميمـي ٧٥٦: التويجري ص. مختصر الفقه الإسلامي، د) ٤( 

 .٧٠٤: حسن الشاذلي ص. ، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، د٣٩٨/ ٣موسوعة الفقه الإسلامي، للتويجري 

 .٤٥: تحرير الكلام، للحطاب ص: ينظر. ٢٦٨/ ١ك، لعليش فتح العلي المال) ٥( 

 .٤٨٣/ ٥ن يبيان وآخـــردالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ل) ٦( 



 

 

)٢٦٣٤(  ا  ا  ..رم  درا  

وكذلك يجوز التعويض عن الضرر بفوات مكاسب مؤكدة، وهذا ما قرره مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة، 

الــضرر الــذي يجــوز التعــويض عنــه يــشمل الــضرر المــالي الفعــلي، ومــا لحــق «: حيــث جــاء عنــه مــا نــصه

وبـه قـال )١( .من خسارة حقيقية، وما فاتـه مـن كـسب مؤكـد، ولا يـشمل الـضرر الأدبي أو المعنـويالمضرور 

 إنـما يكـون في ضرر مـالي أصـاب ، وجـوب التـضمين بالمـالَّإن«: علي الخفيف، ونص ما جاء عنه: الشيخ

 )٢(.»المضرور، وذلك بتلف بعض ماله، أو نقص قيمته

 

                                                           
 .٣٠٦:  ص٢:  المجلد١٢: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد) ١( 

 .١٩: علي الخفيف ص: الضمان في الفقه الإسلامي، الشيخ) ٢( 



  

 

)٢٦٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ام  

  ي اات ار  ا    ار ار

من المشكلات التي تواجه المشتري في عقد البيع عـلى الخريطـة، هـي بيـع المطـور العقـاري للوحـدات 

السكنية أو التجارية محل التعاقد لأكثر من شـخص، وهـذه المخالفـة يـسهل عـلى البـائع ممارسـتها في ظـل 

 الوحدات المتعاقد عليهـا يـستغرق بعـض الوقـت، وقـد ثبـت مـن خـلال َّعقد البيع على الخريطة؛ لأن تسليم

وهـذه الـشكلية لا تـؤثر عـلى إرادة . َّالحديث عن خصائص عقد البيع على الخريطة، أنـه مـن العقـود الـشكلية

  )١( .المتعاقدين، بل هي تنبيه لهما على خطورة ما يقدمان عليه من تصرف

م التي تعاقدوا عليها لأكثر مـن شـخص، بعـدما تـم التعاقـد مـع وتكمن خطورة بيع ملاك العقارات وحداته

المشتري الأول، في ضياع الحقوق وحدوث المنازعات، والمعضلة الكبرى هنـا، هـي عـدم تجـريم القـانون 

الوضعي لهذه التصرفات، ما دام المشتري لم يسجل العقد بـالطرق التـي حـددها القـانون، واعتبرهـا الوسـيلة 

 .لكية في العقار، ومتى أخل المشتري بذلك يتحمل هذا الخطأ وحدهالوحيدة لنقل الم

ويترتـب عـلى «: )٢(م، ١٩٦٤، لـسنة ١٤٢، رقـم  المـصريقـانون الـسجل العينـي، مـن »٢٥« نصت المادة

َّعدم القيد، أن الحقوق المشار إليها، لا تنشأ، ولا تنتقل، ولا تتغير، ولا تـزول لا بـين ذوي الـشأن، ولا بالنـسبة 

 . »للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية هم، ولا يكونلغير

فالعقار غير المسجل لا ينقل الملكية بين المتعاقدين، ولا ينقلها للغـير بطبيعـة الحـال، وتظـل عـلى ملـك 

عـن البائع، وهذا يضع المشتري في موقف ضعيف، بحيث يمنعه من مطالبة البائع بتثبيت ملكيتـه عـلى العقـار 

ًطريق دعوى الاستحقاق، كما يستطيع الدائنون للبائع التنفيـذ عـلى هـذا العقـار المبيـع؛ لأنـه لا يـزال مملوكـا  َّ

 .وبهذا لا يصبح بيع العقار ثانية قبل التسجيل جريمة قانونية)٣( .للمدين، الذي هو البائع

لمـواد العقاريـة لا تنتقـل  افي«: عـلى مـا يـلي من القانون المدني المـصري، »٩٤٥«وكذلك نصت المادة 

 حـق الغـير، إلا إذا ذلـك فـيما بـين المتعاقـدين أم كـان في  سـواء أكـان،كية ولا الحقوق العينيـة الأخـرىلالم

تجريـد البيـع غـير المـسجل مـن نقـل الملكيـة،  ف.»قـانون تنظـيم الـشهر العقـاري روعيت الأحكام المبينة في

لعين المبيعة مـادام البيـع لم يـسجل، ومـن ثـم اشتري لا يملك المَّ؛ لأن تسجيلبالمل الناس على المبادرة يح

                                                           
 .١٧: سليمان مرقس ص. ، شرح القانون المدني، د١٥:  تناغو صسمير. مصادر الالتزام، د) ١( 

 . م١٩٦٤ مارس ٢٤: ، بتاريخ٦٩: الجريدة الرسمية، العدد) ٢( 

 .١٢٤: مروة عبد الغني ص. ، ددراسة تأصيلية لمعيار فض التزاحم بين المشترين لذات العقار) ٣( 



 

 

)٢٦٣٦(  ا  ا  ..رم  درا  

 يرفـع عـلى البـائع ْن يـستطيع أنلكـ يرفع على البائع دعوى استحقاق يطالب فيها بتثبيت ملكيته، ْلا يستطيع أن

وهذه الدعاوى حتى بعد الحكـم بهـا لا تمكـن المـشتري مـن )١( .دعوى صحة التعاقد أو دعوى صحة التوقيع

عقـد َّمـن أنـه   العقار محل التعاقد، وهذا يمثل خطورة على المشتري، فبالعقد الابتدائي على الـرغمنقل ملكية

كـما )٢( .ٍملزم للبائع والمشتري على حد سواء، ويشترط فيه، تحديد جميع المسائل الجوهريـة للعقـد النهـائي

ْيجـب أن تحـرر «: َّبأنـه م٢٠٠٨، لـسنة ١١٩ مـن قـانون البنـاء المـصري، رقـم »٦٧«المادة على ذلك نصت 

كافـة البيانـات المتعلقـة  عقود بيع أو إيجار الوحـدات الخاضـعة لأحكـام هـذا القـانون عـلى نمـوذج يتـضمن

ــدات  ــدد الأدوار، والوح ــا، وع ــصادر منه ــة ال ــيص، والجه ــم الترخ ــضمنة رق ــة، مت ــاء أو التعلي ــيص البن بترخ

تركيـب المــصاعد، وغـير ذلـك ممـا تحــدده المـرخص بهـا، والبيانـات الخاصـة بأمــاكن إيـواء الـسيارات، و

 . »اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات

على الرغم من كل هذا لا يملك المشتري به نقل ملكيـة الوحـدات العقاريـة التـي تعاقـد عليهـا في القـانون 

ل إلا بالتـسجيل، ولا يكـون للمـشتري الأول أي الوضعي، وتظل هـذه الوحـدات عـلى ملـك البـائع، ولا تنتقـ

ميزة بين كافة المشترين إلا بالتسجيل، ومتى تزاحم عدد من المـشترين عـلى عقـار واحـد فحـق التقـدم للـذي 

سجل العقار، وعدم التسجيل يجعل واضع اليد على العقـار هـو المقـدم، وهنـا تكمـن أهميـة تـسجيل العقـار 

 . الذي يحمي المشتري حال تعدد المشترين لذات العينفور الشراء، وهو الطريق الوحيد

 لكن حكم بيع العقار لأكثر من شخص يختلف في الفقه الإسـلامي عـن القـانون الوضـعي، وإن وجـد ْ

، كـما هـو الحـال في عقـد بيـع في الذمـة الموصـوفيع ب ، خاصة في العقدفيوصف المبيع بينهما تشابه في 

ْفي الدار الغائبة تشترى بـصفة، أنـه لا يجـوز أن يـشتريها إلا  «:يان والتحصيلجاء في الب. العقار على الخريطة َّ ُ

ترى منـه الـدار التـي ببلـد كـذا بموضـع كـذا، ـاشـ: َّأنه لا بد في صفتها من تسمية ذرعهـا، فيقـال: مذارعة، معناه

 )٣(.»، حتى يأتي على جميع مساكنها ومنافعها بالصفة...كذا  وحدها كذا، وصفتها

                                                           

 نقـل ملكيـة العقـار في النظـام الـسعودي مقارنـة بالقـانون ، وما بعدها،٤/٤٠٥عبد الرزاق السنهوري . الوسيط، د) ١( 

 .١٧٨: علي أبو دياب ص. المدني المصري، د

 .  ٤٨: سمير تناغو ص. مصادر الالتزام، د) ٢( 

 .٣٢٥/ ٧البيان والتحصيل، لابن رشد) ٣( 



  

 

)٢٦٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
تـوارد الحقـوق، وازدحامهـا عـلى «: َّبأنـهعرفـه الإمـام الزركـشي، ا التزاحم عـلى الحقـوق، والـذي لكن هذ

َّلا أثر له في الفقه الإسـلامي، وأن العقـد لازم للطـرفين، وينعقـد بالإيجـاب والقبـول، ويثبـت  )١(.»محل واحد

 بـاع العقــار لأكثــر مــن اللـزوم بــالتفريق عــن مجلـس البيــع، ولا تنحــل عقــدة البيـع إلا بــسبب مــشروع، ومــن

. شخص، فهو آثم متعد لحدود االله، متصرف في ملـك غـيره، والبيـع ملـك للمـشتري الأول بإجمـاع الفقهـاء

 ، مــن بـاع ســلعةَّ أن،ًواتفـق أهـل العلــم جميعـا«: ، لابـن القطــانالإقنــاع في مـسائل الإجمــاعجـاء في كتـاب 

 بينهما عن تـراض بـه مـنهما، ثـم باعهـا بائعهـا مـن رجـل وقبض ثمنها وأقبضها مبتاعها، وتفرقا بعد انعقاد البيع

  )٢(.»آخر أن ذلك العقد والبيع باطل وأنها للمشتري الأول

  عـرف،ْلـلأول إن فهـي يره،ـــها من غــــــــــــومن باع سلعة من رجل، ثم باع«: النوادر والزياداتفي اء ـــجو

 لم يقبض ولا عـرف الأول بالبينـة، فهـي لمـن أمـر ْفإن جهل الأول، فهي للذي قبضها، ْوإن قبضها الآخر، فإن

 الأول الـذي لم يقبـضها، لم َّ قبـضها أحـدهما ولم يعـرف الأول بالبينـة، فـأقر البـائع أنْه الأول، وإنَّله البائع أن

 ْه أول، وإنَّ كان في الثمن الـذي أخـذها بـه القـابض، فـضل، فـذلك الفـضل للـذي أقـر لـه أنـْيصدق، ولكن إن

  )٣(.»متها أكثر، غرم له الأكثركانت قي

وَ ْََعَ ْِ ًْَ رِ َُ ْَُول      «:  قالَّواستدل الفقه على ذلك من السنة، بما روي أن رسول االله 

َُْِ«.)٤(  

 ا هـو ا من رجل ثم باعه من آخر لم يكـن للبيـع الآخـر حكـم، بـل ً من باع شيئَّفيه دليل على أن :و

 يكـون البيـع الثـاني وقـع في ْباطل؛ لأنه باع غير ما يملك، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن

  )٥( . المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيعَّمدة الخيار، أو بعد انقراضها؛ لأن

                                                           
 .٢٨٤/ ١المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي) ١( 

 .٢١٢/ ٢ القطان الإقناع في مسائل الإجماع، لابن) ٢( 

 .٤٣٤/ ٦النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ) ٣( 

، والنـسائي في سـننه الكـبرى، ٢٠٨٨: ،حديث رقم٣/٤إذا نكح الوليان، : النكاح، باب: أبو داود في سننه، كتاب) ٤( 

، والترمـذي في سـننه، ٤٦٨٢: قـم، حـديث ر٧/٣١٤الرجـل يبيـع الـسلعة فيـستحقها مـستحق، : البيـوع، بـاب: كتاب

 .»هذا حديث حسن«: ما جاء في الوليين يزوجان، وقال: النكاح، باب: أبواب

َأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما«: والحديث بتمامه َ َُ ُ ُ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َِّ َ ُ ْ ً َ َ َ ْ َ َّ َ َ ََّ ََ َِ ِْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َُّ ِ َ َ«  . 

 .١٨٥/ ٥، للشوكاني نيل الأوطار )٥( 



 

 

)٢٦٣٨(  ا  ا  ..رم  درا  

 )١(.»والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: قال الترمذي

ْلا يجـوز لأحـد الطـرفين أن ينفـك البيع على الخريطة، عقـد لازم، ينعقـد بمجـرد الـتراضي، وَّ أن عقد كما

إذا انعقـد البيـع لم يتطـرق «: هـي حل هذا اللـزوم، وطرقحدد الإمام النووي وقد . عن هذا الالتزام إلا بالتوافق

، ...ُار العيـب، وخيـار الخلـف خيـار المجلـس، وخيـار الـشرط، وخيـ:  إلا بأحـد سـبعة أسـباب؛إليـه الفـسخ

ًوالتـسجيل وإن كـان مطلوبـا لـضمان حقـوق المتعاقـدين  )٢(.»والإقالة، والتحالف، وتلف المبيع قبـل القـبض ْ

 .َّإلا أن غيابه لا يعني بقاء الملكية على ملك المطور العقاري

تعاقـدين، وعقـد بيـع زيـد مـن الحمايـة لإرادة الملكن القانون هو الذي فـرض هـذا الالتـزام، مـن أجـل الم

 إتمـام إجـراءات نقـل ملكيـة العقـار منهاالعقار على الخريطة كغيره من العقود الأخرى، يترتب عليه التزامات 

ًفي دائرة التسجيل العقاري، وهو أمر لا يتم إلا بحـضور المتعاقـدين، أو مـن ينـوب عـنهما قانونـا، ومـوافقتهم 

إـن الفقـه الإسـلامي يختلـف مـع القـانون  )٣( .هـاعلى هذه الإجراءات إلى آخـر مرحلـة مـن مراحل َّوبنـاء عليـه ف ً

 . الوضعي في هذه النقطة، ويجب تعديلها في التشريعات الوضعية، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين

                                                           
 .٤٠٩/ ٢ سنن الترمذي) ١( 

 . ٢٨: الأصول والضوابط، للنووي ص) ٢( 

 .٩: غزوان الزهيري ص. إجراءات التنفيذ العيني الجبري في نقل الملكية العقارية، د) ٣( 



  

 

)٢٦٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا توا:  

ا م :  

 مدونــة عــلى بيــع وحــدات ســكنية أو تجاريــة لم تنجــز بعــد،البيــع عــلى الخريطــة، هــو عقــد عقــد َّأن  . ١

المواصفات على خريطة هندسية تحمل الـشكل النهـائي للمبنـى عنـد التـسليم، يلتـزم بموجبـه الطرفـان عـلى 

 .الوفاء بكافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها عند التعاقد

المـستجدات المعـاصرة التـي ظهـرت نتيجـة البحـث عـن حـل هـذه عقد البيع على الخريطـة أحـد َّأن  . ٢

البـائع والمـشتري في مجـال التطـوير العقـاري، فالبـائع يـسعى للحـصول كل مـن ي تواجه مشكلة التمويل الت

الحـصول عـلى عقـار يرغـب في المـشتري و،  الاستثماريمشروعهفي ستمرار الاعلى مبالغ مالية تمكنه من 

 . ، تتناسب مع دخله، وتلبي حاجاتهميسرةسداد بطريقة 

َّلـزم للجـانبين، وعقـد فـوري متراخـي التنفيـذ، وأنـه مـن َّأن عقد البيع على الخريطـة عقـد معاوضـة، وم . ٣

 .العقود الشكلية لتعلقه ببيع العقار

َّأن التكييف الفقهي لعقد البيع على الخريطة، عقد عـلى بيـع الموصـوف في الذمـة؛ لأن هـذا النـوع مـن  . ٤ ّ

قـد للجـانبين متـى أتـى َّالبيوع، مشروع عند عامة الفقهاء، وأن تأجيل الـثمن جـائز بالاتفـاق، وكـذلك لـزوم الع

 .بالعقار محل التعاقد على الصفة المتفق عليها

ر الإعـلان عـن الوحــدات العقاريـة ــــــحظ، تبـدأ بالالتزامات السابقة على عقد البيـع عـلى الخريطـةَّأن  . ٥

 .، وكذلك يحرم شراء هذه الوحدات المخالفةبدون ترخيص

لوحـدات العقاريـة للمـشتري في الوقـت المحـدد، يلتزم البائع في عقد البيـع عـلى الخريطـة، بتـسليم ا . ٦

  .وخالية من كل عيب يخل بسلامتها أو الانتفاع بها، وعلى المواصفات المتفق عليها عند التعاقد

يلتزم المشتري في هذا العقد، بتسليم الثمن، وتحمل مـصروفات العقـد مـن تـسجيل وأتعـاب محامـاة  . ٧

 .ع تسلم المبيع من البائعما لم يقض العرف أو الاتفاق على غير ذلك، م

 . التعويض عن كافة الأضرار التي تلحق بأحد طرفي العقد . ٨

  : ات 

ا دًتكثيف الدراسات المفصلة للعقود المستحدثة، وتحديـد الالتزامـات الناشـئة عنهـا بـشكل دقيـق بعيـ . ١

 .عن التطويل الذي يخل بوضوح الفكرة



 

 

)٢٦٤٠(  ا  ا  ..رم  درا  

ُالعقـد، يحـدد الالتزامـات والـضمانات المترتبـة مطالبة المشرع المصري بوضـع تـشريع خـاص بهـذا  . ٢

ــ ــد لا تفــي إ، كــما يحــدد مــدة المتجــاوزين اتعليــه، وعقوب ــة في مخالفاتــه، فالقواعــد العامــة ق نجــاز العدال

 .، ويوجد بها العديد من الثغراتبالغرض المطلوب

 



  

 

)٢٦٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ادر واا:  

آن اا  
آن: أوا و ا :  

 آن أا  : عبـد الـسلام : قيـق، تحهـــ٣٧٠: تأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجـصاص الحنفـي

 .م١٩٩٤ -  هــ١٤١٥الأولى، : ط،  بيروت،دار الكتب العلمية: نشر، محمد علي شاهين

  آنا قيـق، تحهـــ٥٠٤: تالكيـا الهـراسي  علي بن محمـد بـن عـلي، أبـو الحـسن الطـبري،: أ :

 .هــ١٤٠٥الثانية، : ، طدار الكتب العلمية: رــش، نعزة عبد عطية - موسى محمد علي 

   را ا ح  رن ا ةار وب ا  : أبـو عبـد االله، عبـد الـرحمن بـن نـاصر

، مكتبـة الرشـد: نـشر، عبد الكريم بن رسـمي: قيق، تحهــ١٣٧٦: تبن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي 

  .م٢٠٠٢ - هــ ١٤٢٢الأولى : ط

  يا  :نـشر، هـــ٥٣٨: ت محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخـشري جـار االله ،أبو القاسم :

 .هــ١٤٠٧ - الثالثة : ، ط بيروت،دار الكتاب العربي

  يا  :،قيـق، تحهـــ٣١٠: تالطـبري  محمد بن جرير بن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الآمـلي :

 .م٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠الأولى، : ط، ؤسسة الرسالةم: نشر، أحمد محمد شاكر

ًم :و ا :  

 رسـالم : هـــ، تحقيـق٤٦٣: أبو عمر، يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد الـبر القرطبـي ت: ا

 .م٢٠٠٠ - هــ ١٤٢١الأولى، : دار الكتب العلمية، ط:  محمد علي معوض، نشر- محمد عطا 

     ح ا ري أتحقيـق،  هـــ٣٨٨:  أبو سليمان، حمـد بن محمـد الخطـابي ت: ا :

 .م١٩٨٨ - هــ ١٤٠٩الأولى ، : ط، جامعة أم القرى: نشــر، محمد بن سعد بن عبد الرحمن. د

     ا ِْل اد: هـــ، تحقيـق٥٤٤: عياض بن موسى بن عياض بن عمـرون اليحـصبي ت: إ .

ِيحيى إسماعيل، نشر
َ ْ َِ  .م١٩٩٨ - هــ ١٤١٩الأولى، : دار الوفاء، مصر، ط: ْ

    داود أ    دل ا :تقـي الـدين . د:  هـــ، تحقيـق١٣٤٦: خليل أحمد السهارنفوري ت

 .م٢٠٠٦ - هــ ١٤٢٧الأولى، : مركز أبي الحسن الندوي، الهند، ط: الندوي، نشر



 

 

)٢٦٤٢(  ا  ا  ..رم  درا  

  ا  :تعليـق، هـــ١١٨٢: ي الـصنعاني تمحمـد بن إسماعيل بـن صـلاح بـن محمــد الحـسن :

ـــ ١٤٢٧، الأولى: ط، الريــاض، مكتبــة المعــارف: نــشـر، هــــ١٤٢٠: محمــد نــاصر الــدين الألبــاني ت  - هـ

 . م٢٠٠٦

   ا  :شــعيب : هـــ، تحقيــق٢٧٣: ابــن ماجــة، أبي عبـد االله محمــد بـن يزيــد القزوينــي ت

 .م٢٠٠٩ - هــ ١٤٣٠ولى، الأ: دار الرسالة العالمية، ط: ن، نشريالأرنؤوط وآخر

   داود أ  :ْسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السجـستاني ت ِِّ :

 .م٢٠٠٩ - هــ ١٤٣٠الأولى، : ط، دار الرسالة العالمية: نشـر، َشعيب الأرنؤوط: تحقيق، هــ٢٧٥

  يا  :ْمحمد بن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى بـن الـضحاك، التر هـــ، تحقيـق ٢٧٩: مـذي، تَ

 .م١٩٧٥ - هــ ١٣٩٥الثانية، : مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: فؤاد عبد الباقي، نشر محمد:

    ارا : أبو الحسن، علي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي بـن مـسعود بـن الـنعمان بـن دينـار 

  الدارقطني

 .م٢٠٠٤ - هــ ١٤٢٤الأولى، : ط، لةمؤسسة الرسا: نشـر، شعيب الأرنؤوط: تحقيق، هــ٣٨٥: ت

  ىا أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخـسروجردي، أبـو بكـر البيهقـي ت:ا ِ ْ َ ْ هـــ، ٤٥٨: ُ

 .م٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤الثالثة، : دار الكتب العلمية، ط: نشر، محمد عبد القادر عطا: قيقتح

    ا  ح :محمـد بـن سـابق الـدين الخـضيري عبد الرحمن بـن أبي بكـر بـن، جلال الدين 

 .بدون طبعة وتاريخ، الهند، كراتشي، كتب خانة: نشـر ، هــ ٩١١: السيوطي ت

     ريا  ح: يـاسر بـن : تحقيـق، هـــ ٤٤٩: عـلي بـن خلـف بـن عبـد الملـك بـن بطـال ت

 .م٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٣الثانية، : السعودية، ط، الرياض، مكتبة الرشد: نشر، إبراهيم

  ا ري :محمـد زهـير بـن : تحقيـق، هـــ٢٥٦: أبـو عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ت

 .هــ١٤٢٢الأولى، : ط، دار طوق النجاة: نشـر، ناصر الناصـر

    :محمــد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقيق، هــ٢٦١: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت ،

 .م١٩٩١ - هــ ١٤١٢، الأولى: ط، دار إحياء التراث العربي: نشـر



  

 

)٢٦٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

     ح ا  ح اأبو الفضل، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبـد الـرحمن بـن : ط

 .دار الفكر العربي، بدون طبعة وتاريخ نشر: هــ، نشر٨٠٦: أبي بكر بن إبراهيم العراقي ت

    ريا  ح رية ا :د بـن حـسين بـدر أبو محمد، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـ

 .بيروت، بدون طبعة وتاريخ نشـــــــر، دار إحياء التراث العربي: نشـر، هــ٨٥٥: الدين العينى ت

     ريا  ح ريا :هـــ، تحقيـق٨٥٢:  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الـشافعي ت :

 .هــ١٣٧٩: تاريخ النشـر، بيروت، دار المعرفة: نشـر، محمد فؤاد عبد الباقي

     ح ا  :دار الـشروق، القـاهرة، جمهوريـة مـصر : موسى شاهين لاشـين، نـشر. د

 .م٢٠٠٢ - هــ ١٤٢٣الأولى، : العربية، ط

      اا و واا :أبـو الحـسن، نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي ت  :

 .م١٩٩٤:  القدسي، بدون طبعة، تاريخ النشرمكتبة: حسام الدين القدسي، نشر: هــ، تحقيق٨٠٧

  ة ا: نـشـر، هـــ١٠١٤: علي بن سـلطان محمـد أبو الحـسن نـور الـدين المــلا الهـروي ت :

 .م٢٠٠٢ - هــ ١٤٢٢الأولى، : ط، دار الفكر، بيروت

 ركـهــ٤٠٥: ُمحمد بن عبد االله بن محمـد بـن حمدويـه بـن نعـيم بـن الحكـم النيـسابوري ت :ا ،

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١الأولى، : ط، دار الكتب العلمية: نشـر، مصطفى عطا: تحقيق

     أ ا :هـــ، تحقيـق٢٤١:  أبو عبد االله، أحمد بن محمـد بـن حنبـل الـشيباني ت :

 .م١٩٩٥ -  هــ ١٤١٦الأولى، : القاهرة، ط –دار الحديث : محمد شاكر، نشر أحمد

  را  : ،محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابى الحنفـى تأبو محمـد :

 .م٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩الأولى، : ط، وزارة الأوقاف، قطر: نشر، ياسر بن إبراهيم: قيقتحهــ، ٨٥٥

  روطا عـصام : تحقيـق، هـــ١٢٥٠:  محمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي ت:م

 .م١٩٩٣ - هــ ١٤١٣الأولى، : ط، مصر، يث، القاهرةدار الحد: نشر، الدين الصبابطي



 

 

)٢٦٤٤(  ا  ا  ..رم  درا  

ً :ا ا :  
 ا ا :  

    را  رهـــ، ٦٨٣: عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي البلـدحي، الحنفـي ت: ا

 .م١٩٣٧ - هــ ١٣٥٦: مطبعة الحلبي، القاهرة، بدون طبعة، تاريخ النشر: نشر

 ا    ا  ح اابـن نجـيم المـصري : زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعـروف بــ:  ا

 .الثانية، بدون تاريخ: دار الكتاب الإسلامي، ط: هــ، نشر٩٧٠: ت

  ا ا :دار : هـــ، نـشر٥٨٧: علاء الدين، أبو بكر بن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي ت

 .م١٩٨٦ - هــ ١٤٠٦ة، الثاني: الكتب العلمية، ط

    اح ا محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين بـدر الـدين العينـي ت:ا  :

 .م٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠الأولى، : بيروت، ط، دار الكتب العلمية: نشر، هــ٨٥٥

  ا  :نـشر،  هـــ٧٤٣: ت، فخر الـدين الزيلعـي الحنفـي يعثمان بن علي بن محجن البارع :

 .هــ١٣١٣الأولى، : ط،  بولاق، القاهرة،طبعة الكبرى الأميريةالم

 محمـد أحمـد .د، هــ٤٢٨: تأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفـر بـن حمـدان القـدوري : ا 

 .م٢٠٠٦ - هــ ١٤٢٧الثانية، : ط،  القاهرة،دار السلام: نشر،  علي جمعة محمد.د - سراج 

  ءا :ـد بـن أحمــد بـن أبي أحمــد، الـسمرقندي الحنفـي ت أبو بكـر، عـلاء الـدين محمـ :

 .م١٩٩٤ - هــ ١٤١٤الثانية، : ط، دار الكتـب العلميـة، بيروت: نشـر، هــ٥٤٠

  ةة ابن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيـدي اليمنـي الحنفـي ،أبو بكر :ا ّ
ِ ِ ، هـــ٨٠٠: تَّ

 .هــ١٣٢٢الأولى، : ط، المطبعة الخيرية: نشر

 ا   شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمـد بـن يـونس بـن إسـماعيل بـن :  ا

ُّيونس الشلبي  ِ ْ  .هــ١٣١٣الأولى، : ط، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة: نشر، هــ١٠٢١: تِّ

   اح ا ين محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله بـن الـشيخ شـمس الـد: ا

 . نشردار الفكر، بدون طبعة وتاريخ: هــ، نشر٧٨٦: ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ت



  

 

)٢٦٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  ا  : نـشر، هـــ٨٦١: تكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعـروف بـابن الهـمام :

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: ط، دار الفكر

  ا  :قيـق، تحهـــ٧١٠: تبن محمود حـافظ الـدين النـسفي  عبد االله بن أحمد ،أبو البركات :

 سائد . د

 .م٢٠١١ - هــ ١٤٣٢الأولى، : ط، دار السراج: نشر، بكداش

 دار المعرفـة: نـشـر، هـــ٤٨٣: أبو سهل، محمد بن أحمد بـن شـمس الأئمـة السـرخـسي ت: ا ،

 .م١٩٩٣ - هــ ١٤١٤: تاريخ النشـر، بدون طبعة، بيروت

 َّالـدكتور محمـد : تحقيـق،  هـــ١٨٩: ت محمد بـن الحـسن بـن فرقـد الـشيباني ،االلهأبو عبد : ا

 .م٢٠١٢ - هــ ١٤٣٣الأولى، : ط، دار ابن حزم، بيروت: نشر، بوينوكالن

     ا ع ر :محمــد أمـين بـن عمـــر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي ت :

 .هــ١٣٢١ ،الأولى: ط، دار سعادت: نشـر، هــ١٢٥٢

   ما ا  ما َبرهان الدين محمود بن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن مـازة  :ا َ َ

 .م٢٠٠٤الأولى، : ، طدار الكتب العلمية: نشر، عبد الكريم الجندي: قيق، تحهــ٦١٦: تالحنفي 

  ا ا  وريا :ن القـدوري ت أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدا :

 .م١٩٩٧ - هــ ١٤١٨الأولى، :  ط،دار الكتب العلمية: نشـر، كامل محمد عويضة: تحقيق، هــ٤٢٨

 انا  :ـــ، نــشر١٣٠٦: محمــد قــدري باشــا ت ــة، :  ببــولاق، ط،المطبعــة الأميريــة: هـ الثاني

 .م١٨٩١

    اا ا  ا  : زيز بـن عابـدين الدمـشقي محمـد أمين بن عمـر بـن عبـد العــ

 .بدون تاريخ، الثانية: ط، دار الكتاب الإسلامي: نشـر، هــ١٢٥٢: الحنفي ت

 ا ا  : 

         فا  م  افعبــد الوهـاب بـن عـلي بـن نـصـر البغــدادي ت،أبـو محمــد: ا  :

 .م١٩٩٩ - هــ ١٤٢٠ الأولى،: ط، دار ابن حزم: نشـر، الحبيب بن طاهر: تحقيق، هــ٤٢٢



 

 

)٢٦٤٦(  ا  ا  ..رم  درا  

  ا ا: نـشر، هـــ٥٩٥:  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي ت،أبو الوليد :

 .م٢٠٠٤ - هــ ١٤٢٥: تاريخ النشـر، بدون طبعة، القاهرة، دار الحديث

  ن واد محمـد : تحقيـق، هـــ ٥٢٠: أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي ت: ا

 .م١٩٨٨ - هــ ١٤٠٨الثانية، : ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت: نشـر، نيخرحجي وآ

  ج واتمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرنـاطي، المـواق المـالكي : ا :

 .م١٩٩٤- هــ١٤١٦الأولى، : ط، دار الكتب العلمية: نشر، هــ٨٩٧

 ةأحمـد .د: تحقيـق،  هـــ٤٧٨: تعـروف بـاللخمي علي بن محمد الربعي، أبو الحـسن، الم: ا 

 .م٢٠١١ - هــ ١٤٣٢الأولى، : ، طالقطريةوزارة الأوقاف : نشر، عبد الكريم نجيب

  ا :  أحمـد . د: قيـق، تح هـــ٨٠٣: تتاج الدين بهرام بن عبد االله بن عبـد العزيـز الـدميري

 .م٢٠١٣ - هــ ١٤٣٤الأولى، : ط، مركز نجيبويه: نشر، حافظ خير. د، نجيب

      ا   ا  ا :أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن ،شـمس الـدين 

دار : نـشر، عبـد الـسلام محمـد الـشريف: قيـق، تحهـــ٩٥٤:  تالطرابلسي المغـربي، المعـروف بالحطـاب

 .م١٩٨٤ - هــ ١٤٠٤الأولى، : الغرب الإسلامي، ط

 َْَْتُ اَْا : هــــ٥٤٤: تعيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحــصبي الــسبتي ،

 .م٢٠١١ - هــ ١٤٣٢الأولى، : ط، دار ابن حزم: نشر،  عبد النعيم حميتي.د محمد الوثيق، .د: تحقيق

  د: هـــ، تحقيــق٧٧٦:  خليــل بـن إســحاق بـن موســى، ضـياء الــدين الجنـدي المــالكي ت:ا .

 .م٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩الأولى، : مركز نجيبويه، ط: أحمد بن عبد الكريم نجيب، نشر

   وما  مجموعـة : هـــ، تحقيـق٤٥١: أبو بكر، محمد بن عبد االله بن يـونس الـصقلي ت: ا

 .م٢٠١٣ - هــ ١٤٣٤الأولى، : دار الفكر، ط: باحثين، نشر

    ح اا  ا  :هـــ، ١٢٣٠: محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي ت

 . نشردار الفكر، بدون طبعة وتاريخ: نشر

     ح اا  ويا  : تأبو العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي، الـصاوي المـالكي :

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: ط، دار المعارف: نشر، هــ١٢٤١



  

 

)٢٦٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

   ىا ان اقيـق، تحهـــ٤٨٦: تعيسى بن سهل بن عبـد االله الأسـدي الجيـاني القرطبـي : د :

 .م٢٠٠٧ - هــ ١٤٢٨: النشر، بدون طبعة، تاريخ دار الحديث، القاهرة: نشر، يحيي مراد

 ةت شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي ،أبو العباس: ا :

 .م١٩٩٤الأولى، : ، طدار الغرب الإسلامي: نشر، محمد بو خبزة :قيق، تحهــ٦٨٤

  روتبـابن بزيــزة عـروف أبـو محمـد، عبــد العزيـز بـن إبــراهيم بـن أحمـد القــرشي الم:  ا :

 .م٢٠١٠ - هــ ١٤٣١الأولى، : ، طدار ابن حزم: نشر، عبد اللطيف زكاغ: قيق، تحهــ٦٧٣

      ا   ّبهرام بن عبد االله بن عبد العزيز بن عمر بـن عـوض الـدميري : ا ِ ِ ، هـــ٨٠٥: تَّ

 .م٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩الأولى، : ، طمركز نجيبويه: نشر، أحمد بن عبد الكريم نجيب: قيقتح

  ح ا :َّمحمـد : الـشيخ: هـــ، تحقيـق٥٣٦: أبو عبد االله، محمد بـن عـلي بـن عمـر المـازري ت

 .م٢٠٠٨الأولى، : ِدار الغرب الإسلامي، ط: ّالسلامي، نشر

   رد ح اأحمـد : هـــ، تحقيـق١٢٣٠: عرفة الدسوقي المالكي تمحمد بن أحمد بن : ا

 .م١٩٥٢ - هــ ١٣٧٢: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، تاريخ النشر: سعد علي، نشر

  ا  و    ح االــدردير أحمــد بــن محمــد :  الــشيخ:ا

 . نشربدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر: شر، هــ١٢٠١:ت

     ح  :  نـشر، هـــ١١٠١: تمحمد بن عبـد االله الخـرشي المـالكي أبـو عبـد االله :

 .  نشربدون طبعة وتاريخ،  بيروت،دار الفكر للطباعة

    ا   ىا  ا ا  : محمد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـد االله

 . نشرتاريخوبعة بدون ط، دار المعرفة: نشر، هــ١٢٩٩: تالمالكي 

   ر اأ   ررا ا:هـــ١٣٠٢:  محمـد بـن محمـد سـالم المجلـسـي الـشنقيطي ت ،

 .م ٢٠١٥ - هــ ١٤٣٦الأولى، : ط، موريتانيا، دار الرضوان، نواكشوط: نشـر

  ا  :شر، نـهـــ٣٨٦: ت عبـد االله بـن أبي زيـد عبـد الـرحمن النفـزي، القـيرواني ،أبو محمـد :

  .مكتبة الهدي المحمدي، القاهرة، بدون طبعة وتاريخ نشـــر



 

 

)٢٦٤٨(  ا  ا  ..رم  درا  

  ا د:  هـــ، تحقيـق٨٠٣: محمـد بـن محمـد بـن عرفـة الـورغمي التونـسي المـالكي ت: ا .

 . م٢٠١٤ - هـــ ١٤٣٥الأولى، : مؤسسة الخبتور، ط: حافظ عبد الرحمن، نشر

  ىا ومدار الكتـب : هـــ، نـشر١٧٩: ي المـدني تمالك بن أنس بن مالـك بـن عـامر الأصـبح: ا

 .م١٩٩٤ - هــ ١٤١٥الأولى، : العلمية، بيروت، ط

        ح  ا ا:محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن، المعـروف ، أبـو عبـد االله 

 .م١٩٩٢ - هــ ١٤١٢الثالثة، : ط، دار الفكر: نشر، هــ٩٥٤: تبالحطاب 

 ا ا :  

  ا أ  ح روض ا   : زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا الأنـصاري، زيـن الـدين أبـو يحيـى

 .بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي: نشر، هــ٩٢٦: ت يالسنيك

 أبو عبد االله، محمد بن إدريس بن العباس بـن عـثمان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف : ا

 .م١٩٩٠- هــ ١٤١٠:  بدون طبعة، تاريخ النشر، المعرفة، بيروتدار: هــ، نشر٢٠٤: تالمطلبي 

     ا ا   نت يحيى بـن أبي الخـير بـن سـالم العمـراني الـشافعي ،أبو الحسين: ا :

 .م٢٠٠٠ - هــ١٤٢١الأولى، : ط ،دار المنهاج: نشر، قاسم محمد النوري: قيق، تحهــ٥٥٨

 ــن محمــد: ا ــن مــسعود ب ــن الفــراء البغــوي الحــسين ب ـــ٥١٦: ت ب ــق، تح هـ ــد : قي عــادل عب

 .م١٩٩٧ - هــ ١٤١٨الأولى، : ط، دار الكتب العلمية: نشر، الموجود، علي معوض

   ا  : ّسـليمان بـن محمـد بـن عمـر البجيرمـي المـصري الـشافعي ْ
ِ

َ َ : نـشر، هـــ١٢٢١: تُ

 .م١٩٥٠ - هــ ١٣٦٩: تاريخ النشر، بدون طبعة، مطبعة الحلبي

  وي اهـــ٤٥٠:  علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب البـصري المـاوردي ت، أبو الحسن:ا ،

  .م١٩٩٩ - هــ ١٤١٩الأولى، : ط، دار الكتب العلمية: نشـر، نيعلي محمد معوض وآخر: تحقيق

     نر ا ح ز نا  : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة شـهاب الـدين

 .، بدون طبعة وتاريخ نشربيروت، دار المعرفة: نشر، هــ١٠٠٤: تالرملي 

       ح ا  ا  : تأحمـد بـن محمـد بـن عـلي الأنـصاري، المعـروف بـابن الرفعـة :

 .م٢٠٠٩الأولى، : ط، دار الكتب العلمية: نشر، مجدي محمد سرور: قيق، تحهــ٧١٠



  

 

)٢٦٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

   بح ا عدار الفكـر: نـشـر، هـــ٦٧٦: يحيى بن شـرف النووي ت محيي الدين ،أبو زكريا: ا، 

 .بدون طبعة وتاريخ نشـر، بيروت

  جا  : دار : نـشر، هـــ٩٧٧: تشمس الدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الـشربيني الـشافعي

 .م١٩٩٤ - هــ ١٤١٥الأولى، : ط، الكتب العلمية

     باا نـشر، هـــ٤٧٦: تلي بـن يوسـف الـشيرازي  إبراهيم بن ع،أبو اسحاق:  ا :

 .، بدون طبعة وتاريخ نشردار الكتب العلمية

     ا درا  ا هـــ٤٧٨: تعبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني : م ،

  .م٢٠٠٧ -  هــ١٤٢٨الأولى، : ط، دار المنهاج: رـــنش، ّعبد العظيم محمود الديب: تحقيق

 ا ا  :  

 عقيـق، تحهـــ٩٦٨: تموسى بن أحمد بن موسى بن سـالم بـن عيـسى بـن سـالم الحجـاوي : ا :

 .، بدون طبعة وتاريخ نشردار المعرفة بيروت: نشر، عبد اللطيف السبكي

 فمْعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المـرداوي : ا  عبـد .د: تحقيـق،  هـــ٨٨٥: تَ

 .م١٩٩٥ - هــ ١٤١٥الأولى، : ، طهجر، القاهرة: نشروآخرين،  المحسن التركي االله بن عبد

   ا  ةهـــ٥١٣ ت عـلي بـن عقيـل بـن محمـد بـن عقيـل البغـدادي الحنـبلي ،أبو الوفـاء: ا  ،

 .م٢٠٠١ - هــ ١٤٢٢الأولى، : ، طدار إشبيليا، الرياض: نشر ناصر بن سعود السلامة،: تحقيق

  ةا َّالقاضي أبو يعلى الفراء :ا : ت محمد بـن الحـسين بـن محمـد بـن البغـدادي الحنـبلي ،َ

 .م ٢٠١٠ -  هـ ١٤٣١الأولى، : ط، دار النوادر: نشر، لجنة مختصة من المحققين: قيق، تحهــ٤٥٨

     راداتا   ا  : َمحمـد بـن أحمـد بـن عـلي البهـوتي الخلـوتي ْ ، هـــ١٠٨٨: تَْ

 .م٢٠١١ - هــ ١٤٣٢الأولى، : ط، دار النوادر، سوريا: نشروآخرين، ي بن محمد الصقير سام: تحقيق

  ح اعبـد .د: تحقيـق،  هـــ٦٨٢: ت عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن قدامـة ،أبو الفرج: ا 

 .م١٩٩٥ - هــ ١٤١٥الأولى، : ط، هجر للطباعة، القاهرة: نشر وآخرين، االله بن عبد المحسن التركي

 ا    أ ا    :موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الجماعـيلي ،أبو محمد 

 .م١٩٩٤ - هــ ١٤١٤الأولى، : ط، بيروت، دار الكتب العلمية: نشـر، هــ٦٢٠: المقدسي ت



 

 

)٢٦٥٠(  ا  ا  ..رم  درا  

      را  قوإ   أ ا  :،إسحاق بن منصور بن بهرام، أبـو يعقـوب المـروزي 

 .م٢٠٠٢الأولى، : بالمدينة المنورة، ط -  عمادة البحث العلمي: نشر، ـهـ٣٣٤:ت

  ا أو  :هـــ١٢٤٣: تالحنـبلي  مصطفى بـن سـعد بـن عبـده الـسيوطي شـهرة، الرحيبـانى ،

 .م١٩٩٤ - هــ ١٤١٥الثانية، : ط، المكتب الإسلامي: نشر

 مكتبـة : هـــ، نـشر٦٢٠: محمـد بـن قدامـة، ت موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن ،أبو محمد: ا

 .م١٩٦٨ - هــ ١٣٨٨: القاهرة، بدون طبعة، تاريخ النشر

يا ا  : 

  ر هـــ٤٥٦: تأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري : ا ،

 . نشربدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت، دار الفكر: نشر

 ا يا : 

      رء ا ا ر اا دار الحكمـة اليمانيـة، : أحمد بن يحيى بن المرتضي، نـشر: ا

 .م١٨٤٧الأولى، : صنعاء، ط

ًرا :ا ا :  

 وسج ا :َّمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الزبيــدي ت ّ ّ مجموعــة مــن : تحقيــق، هــــ١٢٠٥: ّ

 .بدون طبعة وتاريخ، ر الهدايةدا: نشـر، المحققين

  بن ا :هـــ، ٧١١: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين بـن منظـور الأنـصاري، ت

 .هــ١٤١٤الثالثة، : دار صادر، بيروت، ط: نشر

   ا وا عبـد الحميـد : هـــ، تحقيـق٤٥٨: عـلي بـن إسـماعيل بـن سـيده المـرسي ت: ا

 .م٢٠٠٠ - هــ ١٤٢١الأولى، : الكتب العلمية، طدار : هنداوي، نشر

       ح اا   ح انحـو :  أحمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي ت،أبـو العبـاس: ا

 .هــ١١١٩، الثانية: ط، دار المعارف: نشـر، هــ٧٧٠

   ا عــضاء أ (د النجـارـ محمـ،د عبـد القـادرـ حامـ،د الزيـاتـأحمـإبـراهيم مـصطفى، : ا

 .م٢٠٠٤، الرابعة: القاهرة، مصـر، ط، مكتبة الشـروق الدولية: نشـر، مجمع اللغة العربية بالقاهرة



  

 

)٢٦٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

   ا   :هـــ، تحقيـق٣٩٥: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحـسين ت :

 .م١٩٧٩ - هــ ١٣٩٩: دار الفكر، بدون طبعة، تاريخ النشر: عبد السلام محمد هارون، نشر

ً :ا اا:  

       ا ا ا  ا  دار ابـن حـزم، بـيروت، : محمد سكحال المجاجي، نـشر: أ

 .م٢٠٠١ - هــ ١٣٢٢الأولى، : ط

  رين ااف.. اوا دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، : ، نشرحسينعبد محمد .  د:ا 

 .م٢٠١٥لأولى، ا: الأردن، ط

 عحـسن : هـــ، تحقيـق٦٢٨: القطان ت علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي: ا

 .م٢٠٠٤ - هــ ١٤٢٤الأولى، : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط: فوزي الصعيدي، نشر

 عد االله بـن عبـد  عبـ.د: هـــ، تحقيـق٣١٩: أبو بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذر النيـسابوري ت: ا

 .هــ١٤٠٨الأولى، : الجبرين، بدون دار نشر، ط العزيز

         ا ا وأ ع ادار الفكـر، : محمـد توفيـق رمـضان البـوطي، نـشر. د: ا

 .م٢٠١٠ –هـ ١٤٣١السادسة، : دمشق، ط

     ا ا  وأ مكتبـة : كـريم العيـسي، نـشرمحمـد بـن عبـد ال. د: دراسة مقارنـة. .ا

 .م٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤الأولى، : الرشد، القاهرة، ط

  ا ا  دار أشـبيليا للنـشر والتوزيـع، الريـاض، : محمد المدني بوسـاق، نـشر. د: ا

  .م١٩٩٩ - هــ ١٤١٩الأولى، : السعودية، ط

  ا  غ اح بـن حمـد بـن محمـد بـن حمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن صـال :ا

ّمكتبة الأسدي، مكة المكرمة: نشر، هــ١٤٢٣: تالبسام التميمي  ّ َالخامسة، : ط، َ
  .م٢٠٠٣ِ

   ا  ءدار المعرفـة، : هـــ، نـشر٥٠٥: أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي ت: إ

 .بيروت، بدون طبعة وتاريخ نشــر

    دا  هر وأالكويـت، الـسالمية، مطبعـة مقهـوي، : أبو غدة، نـشرعبد الكريم ستار عبد ال. د: ا

 .م١٩٨٥ - هــ ١٤٠٤الثانية، : ط



 

 

)٢٦٥٢(  ا  ا  ..رم  درا  

    ا ا  ندار الفكـر ، بـدون طبعـة، تـاريخ النـشر: عـلي محمـــــد الخفيـف، نـشر: ا :

 .م٢٠٠٠

 وأد ا ّوهبــة بــن مــصطفى الــزحيلي، نــشر. د: ا
ِ
ْ َ َ ْ ، بــدون َّالرابعــة: ط، ر الفكــردا: َُّ

 .تاريخ

  َا ُِّعبد االله بن محمد الطيار. د :ا َّمـدار الـوطن للنـشر، الريـاض: ، نـشر وآخـــــــرينَ ََ ُ ، المملكـة َ

 . م٢٠١٢ - هــ ١٤٣٣الثانية، : طالعربية السعودية، 

    آن واء ا  ا ا  :نـشر، بـد االله التـويجريمحمـد بـن إبـراهيم بـن ع. د :

 .م٢٠١٠ - هــ ١٤٣١الحادية عشرة، : ط، دار أصداء المجتمع، السعودية

   عا ا: ت عـلي بـن أحمـد بـن ســعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظــاهري ،أبـو محمــد :

 .، بدون طبعة وتاريخ نشر بيروت،دار الكتب العلمية: نشر، هــ٤٥٦

    و أ ت اةا :ِأبـو عمـر دبيـان بـن محمـد الـدبيان َِ َْ ْ ، مجموعـة مـن المـشايخ: تقـديم، ُُّ

 .هـ١٤٣٢الثانية، :  ط،مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض: شرن

 ةا ت ام٢٠٠٦الثالثة، : ط، دار الفكر: الزحيلي، نشرمصطفى وهبة . د: ا. 

 ا اا  رتبــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي  ،أبــو عبــد االله: ا :

 .م١٩٨٥ - هــ ١٤٠٥الثانية، : ط، وزارة الأوقاف الكويتية: نشر، هــ٧٩٤

        ةا ازل اا أ ا  :دار: مـسفر بـن عـلي بـن محمـد القحطـاني، نـشر. د 

 .م٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤الأولى، : الأندلس الخضراء، ط

   ا  ا  :بيـت الأفكـار الدوليــة: نـشر، محمـد بـن إبــراهيم بـن عبـد االله التـويجري ،

 .م٢٠٠٩ - هــ ١٤٣٠الأولى، : طالسعودية، 

  ا ا  ا ــشــــر. د: م ــشاذلي، ن ـــوز : حــسن عــلي ال دار كنــــــ

 . م٢٠٠٩ - هــ ١٤٣٠ الأولى،: العربية السعودية، ط إشبيليا، الرياض، المملكة

 ا م٢٠٠٧، الأولى: ط، القاهرة، دار السلام: نشـر، عبد الفتاح محمود إدريس. د: م . 



  

 

)٢٦٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

    رازل ام ..    ة  درار اا    :أحمـد بـن عبـد العزيـز العمـيرة، . د

 . م٢٠١١ - هــ ١٤٣٢الأولى، : دار الميمدان للنشر والتوزيع، ط: نشر

ًد :نما  : 

   اأ      ء وات ا  ء وال ا    زارارات اوا ا الـسيد .  د:وا

 .م٢٠٠١: دار النهضة العربية، بدون طبعة، تاريخ النشر: ، نشراحمد مرجان

       وا  ءء وإ  ء وت ا  محمـد عـلاء زعـزع، نـشر.م: ا  :

 .م٢٠٢٤: دار النهضة العربية، بدون طبعة، تاريخ النشر

     ر ى امر وا  ا ..  رم صـدقي محمـد أمـين عيـسى، نـشر. د: درا :

 . م٢٠١٤الأولى، : المركز العربي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط

   دارد اا  المركـز القـومي للإصـدارات : خالـد عبـد الفتـاح محمـد، نـشر :المستشار: ا

 .م٢٠٠٩الأولى، : القانونية، القاهرة، ط

 من امح ا :م١٩٨٠الرابعة، : دار الكتب، القاهرة، ط: سليمان مرقس، نشر. د. 

      را اا  و ا ادار الفكـر : نـشر، محمـد مـصطفى الـزحيلي. د: ا– 

 .م٢٠٠٦ - هــ ١٤٢٧الأولى، : ط، دمشق

 ممدئ اا  م٢٠٠٥الأولى، : دار الجامعة الجديدة للنشر، ط: ، نشرأنور سلطان  .د: ا . 

 ما دار المعــارف، القــاهرة، : حــسين عــامر، عبــد الــرحيم عــامر، نــشـر: المستــشاران: ا

 .م١٩٧٩الثانية، : ، طالعربيةمصـر جمهورية 

  ارا  مر اادث وام   :منـشأة المعــارف، : محمـد حــسين منـصور، نــشر. د

 . الإسكندرية، بدون طبعة، وتاريخ نشر

 ادر ا :ــاغو، نــشر. د ــسيد تن ــد ال ــة، ط: ســمير عب ــاء القانوني ــكندرية، : دار الوف الأولى، الإس

 .م٢٠٠٩

 ادر ا :م٢٠١١، الأولى: ط، المغرب، الرباط، دار الأمان: نشـر، عبد القادر العرعاري. د. 



 

 

)٢٦٥٤(  ا  ا  ..رم  درا  

  من امح ا  شركـة الطبـع والنـشر الأهليـة، بغـداد، : الحكـيم، نـشر عبـد المجيـد. د: ا

 .م١٩٦٣: بدون طبعة، تاريخ النشر

           ا من اما  ء واوا ا  :ري، محمـد عزمـي البكـ: المستـشار

 . م٢٠١٨الأولى، : دار محمود للنشر والتوزيع، مصر، ط: نشر

  يري ان امح ا الخامــسة، : دار النهــضة، ط: ســميحة القليــوبي، نــشر. د: ا

 .م٢٠٠٧

 إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، بـدون طبعـة : الـسنهوري، نـشرأحمــــد ق ا عبد الرز/ دكتور:ا

 .وتاريخ نشر

ً :ا ا:  

    ى وا ا اأا ت اا  :   عمـر عبـداالله كامـل. د: ة، من إعـداددكتورارسالة ،

 .جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، بدون تاريخ

        د ا  ا ا ن ا   .. اما  درا   دامي واوا ا :

  . م٢٠١٣حميد لطيف الدليمي، كلية الشريعة، جامعة أم درمان، عام : رسالة ماجستير، إعداد

ً :تث واا:  

 منـشور بمجلـة محمـد عبـد اللطيـف صـالح الفرفـور. د :أثر الاستصناع في تنشيط الحركـة الـصناعية ،

 .م١٩٩٢، ٧: ، العددمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة

     ا  ا  محمد محمد القطب مسعد سعيد، مجلـة كليـة الحقـوق، جامعـة . د: أ

 .م٢٠٢٠ يونيو :، بتاريخالأول: المنصورة، العدد

           ا  را     ديا ا  :عزالـدين زوبـة، منـشور بمجلـة . د

 .م٢٠١٣الحقوق والحريات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد التجريبي، 

            رات ا ا  اا  ر  مـروة عبـد الغنـي، مجلـة البحـوث . د: درا

 .م٢٠١٨يناير : اريخ، بت١: القانونية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد

            مما و ا  را   ..  رم ضـحى محمـد النعيمـي، . د: درا

 .م٢٠١٢يناير : بتاريخ، ٤٩: الإمارات، العدد منشور بمجلة الشريعة والقانون، كلية القانون



  

 

)٢٦٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

                 اا ا  ا  را    ا ا ي :رابـح فغـرور، . د

 . م٢٠١٩، ديسمبر ية، جامعة الأمير الجزائر والاقتصادبحث مجلة البحوث العلمية، كلية الشريعة

     ءا ا مما ا .. مو   رم محمـد أحمـد : بحـث مـن إعـداد: درا

 .م٢٠٢١نوفمبر : بتاريخ، ٨: عددجلة القانونية، كلية الحقوق، الزقازيق، الالمسلامة مشعل، منشور ب

      رير ا ا ا  اتر .. مإط  دراارات ا  :نـصر فريـد، . د

  .م٢٠٢٠مارس :  بتاريخ،٣٥: منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، العدد

         رم ديا ا  را  ي   ما من ام :عـلي الـسيد حـسين، مجلـة . د

 .م٢٠١٩: ، بتاريخ٣٤: كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، العدد

   ا ا  ءا ا :سـيتي فاطمـة بنـت صـالح أنكـو أحمـد ذكـي، منـشور بمجلـة إدارة . د

   .م٢٠١٨ أكتوبر ٤: ، بتاريخ٤ :وبحوث الفتاوى، كلية الشريعة، الجامعة الماليزية، العدد

  



 

 

)٢٦٥٦(  ا  ا  ..رم  درا  

References: 
 

alquran alkarim  
1: kutub altafsir waeulum alquran:  
• 'ahkam alquran: 'ahmad bin eali 'abu bakr alraazi aljasas alhanafiu ti: 370hi, 
tahqiqu: eabd alsalam muhamad eali shahin, nashra: dar alkutub aleilmiati, bayrut, 
ta: al'uwlaa, 1415hi - 1994m.  
• 'ahkam alquran: eali bin muhamad bin eulay, 'abu alhasan altabari, alkia alharasiu 
ti: 504hi, tahqiqu: musaa muhamad ealiin - eizat eabd eatiata, nashr: dar alkutub 
aleilmiati, ta: althaaniati, 1405h.  
• bahjat qulub al'abrar waqurat euyun al'akhyar fi sharh jawamie al'akhbari: 'abu 
eabd allah, eabd alrahman bin nasir bin eabd allah bin nasir bin hamd al saedi ti: 
1376hi, tahqiqu: eabd alkarim bin rasmi, nashara: maktabat alrishdi, ta: al'uwlaa 
1422hi - 2002m.  
• tafsir alzumakhshari: 'abu alqasima, mahmud bin eamriw bin 'ahmada, 
alzamakhashari jar allah ti: 538hi, nashra: dar alkitaab alearabii, bayrut, ta: 
althaalithat - 1407h.  
• tafsir altabri: muhamad bin jarir bin yazid bin kathir bin ghalib alamli, altabari ti: 
310hi, tahqiqu: 'ahmad muhamad shakir, nashra: muasasat alrisalati, ta: al'uwlaa, 
1420hi - 2000m.  
2: kutub alhadith waeulumihi:  
• aliastidhkari: 'abu eumra, yusif bin eabd allh bin muhamad bin eabd albiri 
alqurtubii ti: 463hi, tahqiqu: salim muhamad eata - muhamad eali mueawad, nashra: 
dar alkutub aleilmiati, ta: al'uwlaa, 1421hi - 2000m.  
• 'aelam alhadith sharah sahih albukhari: 'abu sulayman, hamd bin muhamad 
alkhataabi ti: 388 hu, tahqiqu: du. muhamad bin saed bin eabd alrahman, nishr: 
jamieat 'umi alquraa, ta: al'uwlaa , 1409hi - 1988m.  
• 'iikmal almuelim bifawayid muslmin: eiad bin musaa bin eiad bin eamrun 
alyahsabii ti: 544hi, tahqiqu: da. yhyaa 'iismaeil, nashra: dar alwafa'i, masr, ta: 
al'uwlaa, 1419hi - 1998m.  
• badhl almajhud fi hali sunan 'abi dawud: khalil 'ahmad alsiharanfurii ti: 1346 ha, 
tahqiqu: du. taqi aldiyn alnadawi, nashra: markaz 'abi alhasan alnadawi, alhinda, ta: 
al'uwlaa, 1427hi - 2006m.  
• subul alsalami: mahmud bin 'iismaeil bin salah bin mahmad alhasnii alsaneanii ti: 
1182hi, taeliqa: muhamad nasir aldiyn al'albaniu ti: 1420hi, nashr: maktabat 
almaearifi, alrayad, ta: al'uwlaa, 1427hi - 2006m.  
• sunan abn majata: abn majata, 'abi eabd allh muhamad bn yazid alqizwini ta: 
273hi, tahqiqu: shueayb al'arnawuwt wakhrin, nashra: dar alrisalat alealamiati, ta: 
al'uwlaa, 1430hi - 2009m.  
• sunan 'abi dawud: sulayman bin al'asheath bin 'iishaq bin bashir bin shidad bin 
eamrw al'azdii alssijistany ti: 275hi, tahqiqu: sheayb al'arnawuwta, nashr: dar 
alrisalat alealamiati, ta: al'uwlaa, 1430hi - 2009m.  
• snan altirmidhi: muhamad bin eisaa bin sawrt bin musaa bin aldahaki, altirmadhi, 
ta: 279hi, tahqiq :muhamad fuaad eabd albaqi, nashra: matbaeat mustafaa albabi 
alhalbi, masr, ta: althaaniati, 1395hi - 1975m.  
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• sunan aldaar qatanay: 'abu alhasani, eali bin eumar bin 'ahmad bin mahdiin bin 
maseud bin alnueman bin dinar aldaariqutni  
• ta: 385hi, tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, nashr: muasasat alrisalati, ta: al'uwlaa, 
1424hi - 2004m.  
• alsunan alkubraa: 'ahmad bin alhusayn bin eali bin musaa alkhusrawjirdy, 'abu 
bakr albayhaqi ti: 458hi, tahqiqu: muhamad eabd alqadir eataa, nashra: dar alkutub 
aleilmiati, ta: althaalithati, 1424hi - 2003m.  
• sharh sinin aibn majata: jalal aldiyn, eabd alrahman bin 'abi bakr bin muhamad bin 
sabiq aldiyn alkhudayrii alsuyutiu ti: 911hi , nashr : kutab khanati, kratshi, alhindu, 
bidun tabeat watarikhi.  
• sharh sahih albukhari: ealiin bin khalaf bin eabd almalik bin bataal ti: 449hi , 
tahqiqu: yasir bin 'iibrahima, nashra: maktabat alrushdi, alrayada, alsueudiati, ta: 
althaaniati, 1423hi - 2003m.  
• shih albukhari: 'abu eabdallah muhamad bin 'iismaeil albukharii ti: 256hi, tahqiqu: 
muhamad zuhayr bin nasir alnaasr, nashr: dar tawq alnajati, ta: al'uwlaa, 1422h.  
• shih muslamin: muslim bin alhajaaj alqushayrii alnaysaburiu ta: 261hi, tahqiqu: 
mahmad fuaad eabd albaqi, nashr: dar 'iihya' alturath alearabii, ta: al'uwlaa, 1412hi - 
1991m.  
• tarah altathrib fi sharh altaqribi: 'abu alfadal, zayn aldiyn eabd alrahim bin 
alhusayn bin eabd alrahman bin 'abi bakr bin 'iibrahim aleiraqii ti: 806ha, nashra: dar 
alfikr alearabii, bidun tabeat watarikh nashra.  
• eumdat alqariy sharh sahih albukhari: 'abu muhamad, mahmud bin 'ahmad bin 
musaa bin 'ahmad bin husayn badr aldiyn aleaynaa ta: 855h, nashr: dar 'iihya' 
alturath alearabi, bayrut, bidun tabeat watarikh nishr.  
• fatah albari sharh sahih albukharii: 'ahmad bin ealiin bin hajar aleasqalanii 
alshaafieii ti: 852hi, tahqiqu: muhamad fuad eabd albaqi, nashr: dar almaerifati, 
bayrut, tarikh alnashr: 1379h.  
• fath almuneim sharh sahih muslimi: du. musaa shahin lashin, nashara: dar 
alshuruqi, alqahirati, jumhuriat misr alearabiati, ta: al'uwlaa, 1423hi - 2002m.  
• majmae alzawayid wamanbae alfawayidi: 'abu alhasani, nur aldiyn eali bin 'abi 
bakr bin sulayman alhaythamii ti: 807hi, tahqiqu: husam aldiyn alqudsi, nashara: 
maktabat alqudsi, bidun tabeati, tarikh alnashri: 1994m.  
• marqat almafatihi: eali bin sultan mahmad 'abu alhasan nur aldiyn almulaa 
alharawii ti: 1014hi, nashr: dar alfikri, bayrut, ta: al'uwlaa, 1422hi - 2002m.  
• almustadrika: muhamad bin eabd allh bin muhamad bin hamduih bin nueym bin 
alhakam alnaysaburii ti: 405hi, tahqiqu: mustafaa eataa, nashr: dar alkutub 
aleilmiati, ta: al'uwlaa, 1411h - 1990m.  
• msnid al'iimam 'ahmad bin hanbul: 'abu eabd allah, 'ahmad bin muhamad bin 
hanbal alshaybani ti: 241hi, tahqiqu: 'ahmad muhamad shakir, nashra: dar alhadith - 
alqahirati, ta: al'uwlaa, 1416 ha - 1995m.  
• nukhab al'afkar: 'abu muhamad, mahmud bin 'ahmad bin musaa bin 'ahmad bin 
husayn alghitabaa alhanfaa ti: 855hi, tahqiqu: yasir bin 'iibrahim, nashra: wizarat 
al'awqaf, qatr, ta: al'uwlaa, 1429hi - 2008m.  
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• nil al'uwtar: muhamad bin eali bin muhamad bin eabd allah alshuwkany alyamani 
ti: 1250hi, tahqiqu: eisam aldiyn alsababiti, nashra: dar alhadithi, alqahirata, masr, 
ta: al'uwlaa, 1413hi - 1993m.  
3: kutub alfiqh al'iislami:  
kutub alfiqh alhanafi:  
• alaikhtiar litaelil almukhtar: eabd allah bin mahmud bin mawdud almawsilii 
albaldahi, alhanafii ti: 683hi, nashra: matbaeat alhalbi, alqahirati, bidun tabeati, 
tarikh alnashr: 1356hi - 1937m.  
• albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi: zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamadi, 
almaeruf bi: abn najim almisrii ta: 970hi, nashra: dar alkitaab al'iislami, ta: 
althaaniati, bidun tarikhi.  
• badayie alsanayiei: eala' aldiyn, 'abu bakr bin maseud bn 'ahmad alkasanii alhanafii 
ta: 587hi, nashra: dar alkutub aleilmiati, ta: althaaniati, 1406hi - 1986m.  
• albinayat sharh alhidayati: mahmud bin 'ahmad bin musaa bin 'ahmad bin husayn 
badr aldiyn aleaynii ti: 855hi, nashra: dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta: al'uwlaa, 
1420hi - 2000m.  
• tabiiyn alhaqayiqa: euthman bin eali bin mahjin albarieii, fakhr aldiyn alziylei 
alhanafii ti: 743 hu, nashra: almatbaeat alkubraa al'amiriati, bwlaq, alqahirata, ta: 
al'uwlaa, 1313h.  
• altajridi: 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin jaefar bin hamdan alqaduwri ti: 
428hu, du. muhamad 'ahmad siraj - da. eali jumeat muhamad, nashra: dar alsalami, 
alqahirati, ta: althaaniati, 1427hi - 2006m.  
• tahift alfaqha': 'abu bikr, eala' aldiyn mahmud bin 'ahmad bin 'abi 'ahmadi, 
alsamarqandii alhanafii ti: 540hi, nashr: dar alkutub aleilmiti, bayrut, ta: althaaniati, 
1414hi - 1994m.  
• aljawharat alnayrat: 'abu bakr, bin eali bin muhamad alhadaadi aleabaadi alzzabidi 
alyamaniu alhanafiu ti: 800h, nashra: almatbaeat alkhayriati, ta: al'uwlaa, 1322h.  
• hashiat alshalabi ealaa tabyin alhaqayiqi: shihab aldiyn 'ahmad bin muhamad bin 
'ahmad bin yunis bin 'iismaeil bin yunis alshshilbi ta: 1021hi, nashra: almatbaeat 
alkubraa al'amiriati, alqahirati, ta: al'uwlaa, 1313h.  
• aleinayat sharh alhidayati: muhamad bin muhamad bin mahmud, 'akmal aldiyn 
'abu eabd allh bin alshaykh shams aldiyn abn alshaykh jamal aldiyn alruwmiu 
albabiratiu ta: 786h, nashra: dar alfikri, bidun tabeat watarikh nashra.  
• fath alqudir: kamal aldiyn muhamad bin eabd alwahid alisiyuasi almaeruf biabn 
alhumam ti: 861hi, nashra: dar alfikri, tu: bidun tabeat wabidun tarikhi.  
• kinz aldaqayiqi: 'abu albarkati, eabd allh bin 'ahmad bin mahmud hafiz aldiyn 
alnusfii ti: 710hi, tahqiqu: du. sayid bikdash, nashra: dar alsaraji, ta: al'uwlaa, 1432hi 
- 2011m.  
• alimabsuta: 'abu sahla, muhamad bin 'ahmad bin shams al'ayimat alsarakhsiu ti: 
483h, nashr: dar almaerifati, bayrut, bidun tabeati, tarikh alnashr: 1414h - 1993m.  
• almbsut: 'abu eabd allah, muhamad bin alhasan bin farqad alshaybani ti: 189 hu, 
tahqiqu: alduktur mhmmad buynukalin, nashra: dar aibn hazma, bayrut, ta: al'uwlaa, 
1433hi - 2012m.  
• majamawe rusaayil abn eabdin: mahmud 'amin bin eamar bin eabd aleaziz eabidin 
aldimashqiu alhanafii ti: 1252hi, nashr: dar saeadti, ta: al'uwlaa, 1321h.  
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• almuhit alburhanii fi alfiqh alniemani: burhan aldiyn mahmud bin 'ahmad bin eabd 
aleaziz bin eumar bin mazat alhanafii ti: 616hi, tahqiqu: eabd alkarim aljandi, 
nashara: dar alkutub aleilmiati, ta: al'uwlaa, 2004m.  
• mukhtasar alqaduwri fi alfiqh alhanafii: 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin 
jaefar bin hamdan alqaduwrii ta: 428hi, tahqiqu: kamil muhamad euidata, nashr: dar 
alkutub aleilmiati, ta: al'uwlaa, 1418hi - 1997m.  
• mirshid alhayran: muhamad qadri basha ta: 1306hi, nashra: almatbaeat al'amiriati, 
bibulaq, ta: althaaniati, 1891m.  
• hashyat munhat alkhaliq ealaa albahr alraayiqi: mahmad 'amin bin eumar bin eabd 
aleazayz bin eabidin aldimashqii alhanafii ti: 1252hi, nashr: dar alkitaab al'iislami, 
ta: althaaniati, bidun tarikhi.  
kutub alfiqh almalki:  
• al'iishraf ealaa nakit masayil alkhilafi: 'abu mahmadi, eabd alwahaab bin ealiin bin 
nusr albaghdadi ti: 422ha, tahqiqu: alhabib bin tahir, nashr: dar aibn hazma, ta: 
al'uwlaa, 1420hi - 1999m.  
• bidayat almujtahidi: 'abu alwalid, muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad 
bin rushd alqurtubii ti: 595hi, nashra: dar alhadithi, alqahirati, bidun tabeati, tarikh 
alnashr: 1425h - 2004m.  
• alibyan waltahsilu: 'abu alwalid muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtubii ti: 520hi 
, tahqiqu: d muhamad hajiy wakhrin, nashr: dar algharb al'iislami, bayrut, ta: 
althaaniati, 1408hi - 1988m.  
• altaj wal'iiklil: muhamad bin yusif bin 'abi alqasim bin yusuf aleabdarii alghurnati, 
almawaq almalikiu ta: 897ha, nashra: dar alkutub aleilmiati, ta: al'uwlaa, 1416h-
1994m.  
• altabasrat: eali bin muhamad alrabei, 'abu alhasan, almaeruf biallakhmay ti: 478 
hu, tahqiqu: du. 'ahmad eabd alkarim najib, nashra: wizarat al'awqaf alqatariati, ta: 
al'uwlaa, 1432hi - 2011m.  
• tahbir almukhtasari: taj aldiyn bihiram bin eabd allh bin eabd aleaziz aldumayri ti: 
803 hu, tahqiqu: du. 'ahmad najib, du. hafiz khayr, nashra: markaz najibuyhi, ta: 
al'uwlaa, 1434hi - 2013m.  
• tahrir alkalam fi masayil alailtizami: shams aldiyn, 'abu eabd allah muhamad bin 
muhamad bin eabd alrahman altarabulsi almaghribi, almaeruf bialhitab t: 954hi, 
tahqiqu: eabd alsalam muhamad alsharif, nashra: dar algharb al'iislami, ta: al'uwlaa, 
1404hi - 1984m.  
• alttanbyhat almustanbattu: eiad bin musaa bin eiad bin eamrun alyahsabi alsabtii ti: 
544hi, tahqiqu: du. muhamad alwathiq, du. eabd alnaeim himyati, nashara: dar aibn 
hazma, ta: al'uwlaa, 1432hi - 2011m.  
• altawdihi: khalil bin 'iishaq bin musaa, dia' aldiyn aljundii almalikii ti: 776hi, 
tahqiqu: du. 'ahmad bin eabd alkarim najib, nashra: markaz najibuyhi, ta: al'uwlaa, 
1429hi - 2008m.  
• aljamie limasayil almudawanati: 'abu bakr, muhamad bin eabd allh bin yunis 
alsaqlii ta: 451hi, tahqiqu: majmueat bahithina, nashra: dar alfikri, ta: al'uwlaa, 
1434hi - 2013m.  
• hashiat aldasuwqi ealaa alsharh alkabira: muhamad bin 'ahmad bin earafat aldisuqii 
almalikii ta: 1230hi, nashra: dar alfikri, bidun tabeat watarikh nashra.  
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• hashiat alsaawi ealaa alsharh alsaghir: 'abu aleabaas 'ahmad bin muhamad 
alkhulwti, alsaawi almaliki ti: 1241hi, nashra: dar almaearifi, tu: bidun tabeat 
wabidun tarikhi.  
• diwan al'ahkam alkubraa: eisaa bin sahl bin eabd alllh al'asadii aljayanii alqurtubii 
ti: 486hi, tahqiqu: yuhyi muradi, nashra: dar alhadithi, alqahirati, bidun tabeati, 
tarikh alnashri: 1428h - 2007m.  
• aldhakhirati: 'abu aleabaasi, shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman 
almalikiu alshahir bialqarafii ti: 684hi, tahqiqu: muhamad bu khabzat, nushra: dar 
algharb al'iislami, ta: al'uwlaa, 1994m.  
• rudat almustabina: 'abu muhamad, eabd aleaziz bin 'iibrahim bin 'ahmad alqurashii 
almaeruf biaibn bizizat ti: 673hi, tahqiqu: eabd allatif zkagh, nashra: dar aibn hazma, 
ta: al'uwlaa, 1431hi - 2010m.  
• alshaamil fi fiqh al'iimam malk: bihiram bin eabd allah bin eabd aleaziz bin eumar 
bin eawad alddamiri ti: 805hi, tahqiqu: 'ahmad bin eabd alkarim najib, nashra: 
markaz najibuyhi, ta: al'uwlaa, 1429hi - 2008m.  
• sharh altalqina: 'abu eabd allah, muhamad bin ealii bin eumar almazri ti: 536hi, 
tahqiqa: alshaykhi: mhmmad alsslamy, nashra: dar algharb al'iislamy, ta: al'uwlaa, 
2008m.  
• alsharh alsaghir lildirdir: muhamad bin 'ahmad bin earfat aldisuqii almalikii ta: 
1230hi, tahqiqu: 'ahmad saed ealay, nashara: maktabat mustafaa albabi alhalbi, 
tarikh alnashri: 1372hi - 1952m.  
• alsharh alkabir ealaa mukhtasar khalil wamaeah hashiat aldisuqi: alshaykhu: 
aldirdir 'ahmad bin muhamad ta:1201h, shar: dar alfikri, bidun tabeat wabidun tarikh 
nashara.  
• sharh mukhtasar khalil lilkhirshi: muhamad bin eabd allah alkharshii almaliki 'abu 
eabd allah ti: 1101hi, nashra: dar alfikr liltibaeati, bayrut, bidun tabeat watarikh 
nashra.  
• fath alealii almalik fi alfatwaa ealaa madhhab al'iimam malk: muhamad bin 'ahmad 
bin muhamad ealish, 'abu eabd allah almaliki ta: 1299hi, nashra: dar almaerifati, 
bidun tabeat watarikh nashra.  
• lawamie aldarar fi hatk 'astar almukhtasara: mahmud bin muhamad salim 
almajlisayi alshanqitii ti: 1302hi, nashr: dar alridwan, nawakshuta, muritanya, ta: 
al'uwlaa, 1436hi - 2015m .  
• matn alrisalatu: 'abu muhamad, eabd allah bin 'abi zayd eabd alrahman alnafzi, 
alqayrawaniu ti: 386hi, nashra: maktabat alhady almuhamadi, alqahirati, bidun 
tabeat watarikh nishr.  
• almukhtasar alfiqhi: muhamad bin muhamad bin earafat alwrughmii altuwnusii 
almalikii ti: 803 hu, tahqiqu: du. hafiz eabd alrahman, nashra: muasasat alkhabtur, 
ta: al'uwlaa, 1435h - 2014m.  
• almudawanat alkubraa: malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadanii ti: 
179hi, nashra: dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta: al'uwlaa, 1415hi - 1994m.  
• mawahib aljalil fi sharh mukhtasar khalil: 'abu eabd allah, muhamad bin muhamad 
bin eabd alrahman, almaeruf bialhitab t: 954hi, nashra: dar alfikri, ta: althaalithati, 
1412hi - 1992m.  
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kutub alfiqh alshaafieay:  
• 'asnaa almatalib fi sharh rawd altaalibi: zakariaa bin muhamad bin zakariaa 
al'ansari, zayn aldiyn 'abu yahyaa alsunikii ta: 926h, nashra: dar alkitaab al'iislamii, 
bidun tabeat wabidun tarikhi.  
• al'umu: 'abu eabd allah, muhamad bin 'iidris bin aleabaas bin euthman bin shafie 
bin eabd almutalib bin eabd manaf almatlabii ta: 204hi, nashra: dar almaerifati, 
bayrut, bidun tabeati, tarikh alnashri: 1410hi -1990m.  
• alibayan fi madhhab al'iimam alshaafieayi: 'abu alhusayn, yahyaa bin 'abi alkhayr 
bin salim aleumranii alshaafieii ti: 558hi, tahqiqu: qasim muhamad alnuwri, nashra: 
dar alminhaji, ta: al'uwlaa, 1421h- 2000m.  
• altahdhib: alhusayn bin maseud bin muhamad bin alfaraa' albaghawii ti: 516 ha, 
tahqiqu: eadil eabd almawjudi, eali mueawad, nashra: dar alkutub aleilmiati, ta: 
al'uwlaa, 1418hi - 1997m.  
• hashiat albijirmi: sulayman bin muhamad bin eumar albujayrami almisrii 
alshaafieii ti: 1221hi, nashra: matbaeat alhalbi, bidun tabeati, tarikh alnashr: 1369hi - 
1950m.  
• alhaawi alkabir: 'abu alhasani, ealiin bin muhamad bin muhamad bin habib 
albasarii almawardiu ti: 450hi, tahqiqu: eali muhamad mueawad wakhrin, nashr: dar 
alkutub aleilmiati, ta: al'uwlaa, 1419hi - 1999m.  
• ghayat albayan sharh zabd aibn raslan: shams aldiyn muhamad bin 'abi aleabaas 
'ahmad bin hamzat shihab aldiyn alramlii ta: 1004hi, nashra: dar almaerifati, bayrut, 
bidun tabeat watarikh nashra.  
• kifayat alnabih fi sharh altanbihi: 'ahmad bin muhamad bin ealii al'ansari, almaeruf 
biabn alrafeat ta: 710hi, tahqiqu: majdi muhamad srur, nashra: dar alkutub aleilmiati, 
ta: al'uwlaa, 2009m.  
• almajmue sharah almuhadhabi: 'abu zakaria, muhyi aldiyn yahyaa bin sharif 
alnawawii ti: 676hi, nashr: dar alfikri, bayrut, bidun tabeat watarikh nishr.  
• maghaniy almuhtaji: shams aldiyni, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbinii 
alshaafieii ti: 977hi, nashra: dar alkutub aleilmiati, ta: al'uwlaa, 1415hi - 1994m.  
• almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieayi: 'abu ashaqa, 'iibrahim bin ealiin bin 
yusuf alshiyrazii ti: 476hi, nashra: dar alkutub aleilmiati, bidun tabeat watarikh 
nashra.  
• nihayat almattlab fi dirayat almadhhaba: eabd almalik bin eabd allh bin yusif bin 
muhamad aljuaynii ti: 478hi, tahqiqu: eabd aleazim mahmud alddyb, nishr: dar 
alminhaji, ta: al'uwlaa, 1428hi - 2007m.  
kutub alfiqh alhanbali:  
• al'iiqnaei: musaa bin 'ahmad bin musaa bin salim bin eisaa bin salim alhajaawii ti: 
968hi, tahqiqu: eabd allatif alsabiki, nashara: dar almaerifat bayrut, bidun tabeat 
watarikh nashra.  
• al'iinsafi: eala' aldiyn 'abu alhasan eali bin sulayman bin 'ahmad almardawy ti: 885 
ha, tahqiqu: da. eabd allh bin eabd almuhsin alturki wakhrin, nashar: hijar, alqahirati, 
ta: al'uwlaa, 1415hi - 1995m.  
• altadhkirat fi alfiqah: 'abu alwafa', eali bin eaqil bin muhamad bin eaqil albaghdadi 
alhanbalii t 513 ha, tahqiqa: nasir bin sueud alsalamatu, nashra: dar 'iishbilya, 
alrayad, ta: al'uwlaa, 1422hi - 2001m.  
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• altaeliqat alkabirati: alqadi 'abu yaelaa alfarra', muhamad bin alhusayn bin 
muhamad bin albaghdadii alhanbaliu ti: 458hi, tahqiqu: lajnat mukhtasat min 
almuhaqiqina, nashra: dar alnawadir, ta: al'uwlaa, 1431 hi - 2010 mi.  
• hashiat alkhalwti ealaa muntahaa al'iiradat: muhamad bin 'ahmad bin ealii albuhuti 
alkhalwaty ti: 1088hi, tahqiqu: sami bin muhamad alsaqir wakhrin, nashra: dar 
alnawadr, suria, ta: al'uwlaa, 1432hi - 2011m.  
• alsharh alkabiru: 'abu alfarju, eabd alrahman bin muhamad bin 'ahmad bin 
qudamat ta: 682 ha, tahqiqu: du. eabd allh bin eabd almuhsin alturki wakhrin, 
nashara: hajr liltibaeati, alqahirati, ta: al'uwlaa, 1415hi - 1995m.  
• alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmadu: 'abu muhamad, muafaq aldiyn eabd allah bin 
'ahmad bin muhamad bin qudamat aljamaeilii almaqdisii ti: 620h, nashr: dar alkutub 
aleilmiati, bayrut, ta: al'uwlaa, 1414hi - 1994m.  
• masayil al'iimam 'ahmad bin hanbal wa'iishaq bin rahuyhi: 'iishaq bin mansur bin 
bihram, 'abu yaequb almaruzi, ta:334hi, nashra: eimadat albahth aleilmii - 
bialmadinat almunawarati, ta: al'uwlaa, 2002m.  
• matalib 'uwli alnuhaa: mustafaa bin saed bin eabdih alsuyutii shuhrata, alrahibanaa 
alhanbalii ti: 1243hi, nashra: almaktab al'iislamia, ta: althaaniati, 1415hi - 1994m.  
• almighni: 'abu muhamad, muafaq aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin 
qadamata, ta: 620hi, nashra: maktabat alqahirati, bidun tabeati, tarikh alnashri: 
1388h - 1968m.  
kutub alfiqh alzaahiri:  
• almuhalaa bialathar: 'abu muhamad ealiin bin 'ahmad bin saeid bin hazm 
al'andalusii alqurtubii alzaahirii ti: 456hi, nashra: dar alfikri, bayrut, bidun tabeat 
wabidun tarikh nashra.  
kutub alfiqh alzaydi:  
• albahr alzzakhar aljamie limadhahib eulama' al'amsari: 'ahmad bin yahyaa bin 
almurtadi, nashara: dar alhikmat alyamaniati, sanea'a, ta: al'uwlaa, 1847m.  
4: kutub allugha alarabia:  
• taj alearus: mhmmd bin mhmmd bin eabd alrzzaq alzzabydy ti: 1205hi, tahqiqu: 
majmueat min almuhaqiqina, nashr: dar alhidayati, bidun tabeat watarikhi.  
• lisan alearabi: muhamad bin makram bin ealaa, 'abu alfadali, jamal aldiyn bin 
manzur al'ansari, ta: 711hi, nashra: dar sadir, bayrut, ta: althaalithati, 1414h.  
• almuhkam walmuhit al'aezamu: ealiu bn 'iismaeil bin sayidih almursii ti: 458hi, 
tahqiqu: eabd alhamid handawi, nashara: dar alkutub aleilmiati, ta: al'uwlaa, 1421hi 
- 2000m.  
• almisbah almunir fi gharayb alsharah alkabir: 'abu aleabaas, 'ahmad bin muhamad 
bin ealiin alfayuwmii ti: nahw 770hi, nishr: dar almaearifi, ta: althaaniati, 1119h.  
• almuejim alwasyti: 'iibrahim mustafaa, 'ahmad alzayaati, hamd eabd alqadir, 
mahmad alnajaar ('aeda' majmae allughat alearabiat bialqahirati, nashr: maktabat 
alsharuq alduwliati, alqahirata, musar, ta: alraabieati, 2004m.  
• muejam maqayis allughati: 'ahmad bin faris bin zakaria' alqazwinii alraazi, 'abu 
alhusayn ti: 395hi, tahqiqu: eabd alsalam muhamad harun, nashra: dar alfikri, bidun 
tabeati, tarikh alnashr: 1399h - 1979m.  
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5: almarajie alamma:  
• 'ahkam eaqd albaye fi alfiqh al'iislamii almalki: muhamad sakhal almajaji, nashra: 
dar aibn hazma, bayrut, ta: al'uwlaa, 1322hi - 2001m.  
• al'iielan altijariu .. almafahim wal'ahdafi: du. muhamad eabd husayn, nashra: dar 
alraayat lilnashr waltawziei, eaman, al'urduni, ta: al'uwlaa, 2015m.  
• al'iiqnaea: eali bin muhamad bin eabd almalik alkitamii alhimyri alfasi alqutan ta: 
628hi, tahqiqu: hasan fawzi alsaeidi, nashara: alfaruq alhadithat liltibaeat walnashri, 
ta: al'uwlaa, 1424hi - 2004m.  
• al'iiqnaea: 'abu bakr muhamad bin 'iibrahim bin almundhir alnaysaburii ti: 319hi, 
tahqiqu: du. eabd allh bin eabd aleaziz aljabrin, bidun dar nashri, ta: al'uwlaa, 1408h.  
• albuyue alshaayieat wa'athar dawabit almabie ealaa shareiitiha: du. muhamad 
tawfiq ramadan albuti, nashra: dar alfikri, dimashqa, ta: alsaadisati, 1431h - 2010m.  
• altaakhir wa'ahkamuh fi alfiqh al'iislamii .. dirasat muqaranati: du. muhamad bin 
eabd alkarim aleisi, nashara: maktabat alrushdi, alqahirata, ta: al'uwlaa, 1424hi - 
2003m.  
• altaewid fi alfiqh al'iislamii: du. muhamad almadanii busaq, nashra: dar 'ashbilya 
lilnashr waltawziei, alrayad, alsaeudiati, ta: al'uwlaa, 1419hi - 1999m.  
• tawdih al'ahkam min bulugh almarami: eabd allh bin eabd alrahman bin salih bin 
hamd bin muhamad bin hamd albasaam altamimii ti: 1423hi, nashra: mktabt al'asdi, 
mkkt almkrrmt, ta: alkhamisat, 2003m.  
• 'iihya' eulum aldiyn: 'abu hamid muhamad bin muhamad alghazalii altuwsii ti: 
505hi, nashra: dar almaerifati, bayrut, bidun tabeat watarikh nashr.  
• alkhiar wa'atharuh fi aleuqudi: du. eabd alsataar eabd alkarim 'abu ghudata, nashra: 
matbaeat maqhui, alsaalimiati, alkuaytu, ta: althaaniati, 1404hi - 1985m.  
• aldaman fi alfiqh al'iislamii: ealiu muhamad alkhafifi, nashara: dar alfikr , bidun 
tabeati, tarikh alnashri: 2000m.  
• alfiqh al'iislami wa'adlathu: da. wahbat bn mustafaa alzzuhayli, nashara: dar alfikri, 
ta: alrrabet, bidun tarikhi.  
• alfiqh almyassar: da. eabd allh bin muhamad altyar wakhrin, nashra: madar alwatn 
llnnashr, alrayadi, almamlakat alearabiat alsueudiati, ta: althaaniati, 1433hi - 2012m.  
• mukhtasar alfiqh al'iislamiu fi daw' alquran walsunati: du. muhamad bin 'iibrahim 
bin eabd allh altuwijri, nashara: dar 'asda' almujtamaei, alsueudiati, ta: alhadiat 
eashrata, 1431h - 2010m.  
• maratib al'iijmaei: 'abu muhamadi, ealiin bin 'ahmad bin saeid bin hazm 
al'andalusii alqurtubii alzaahirii ti: 456hi, nashra: dar alkutub aleilmiati, bayrut, 
bidun tabeat watarikh nashra.  
• almueamalat almaliat 'asalat wamueasaratu: 'abu eumar dubyan bin muhamad 
alddubyani, taqdimu: majmueat min almashayikhi, nashra: maktabat almalik fahd 
alwataniati, alrayad, ta: althaaniati, 1432h.  
• almueamalat almaliat almueasirati: da. wahbat mustafaa alzuhayli, nashra: dar 
alfikri, ta: althaalithati, 2006m.  
• almanthur fi alqawaeid alfiqhiat: 'abu eabd allah, badr aldiyn muhamad bin eabd 
allah bin bihadir alzarkashii ti: 794hi, nashra: wizarat al'awqaf alkuaytiati, ta: 
althaaniati, 1405hi - 1985m.  



 

 

)٢٦٦٤(  ا  ا  ..رم  درا  

• manhaj astinbat 'ahkam alnawazil alfiqhiat almueasirati: da. misfar bin ealii bin 
muhamad alqahtanii, nashara: dar al'andalus alkhadra'a, ta: al'uwlaa, 1424hi - 
2003m.  
• muasueat alfiqh al'iislamii: muhamad bin 'iibrahim bin eabd allah altuwijri, 
nashara: bayt al'afkar alduwliati, alsueudiati, ta: al'uwlaa, 1430hi - 2009m.  
• nzriat alshart fi alfiqh al'iislami: du. hasan eali alshaadhli, nishr: dar kinawz 
'iishbilya, alrayad, almamlakat alearabiat alsaeudiati, ta: al'uwlaa, 1430hi - 2009m.  
• nazariat aleaqda: du. eabd alfataah mahmud 'iidris, nishr: dar alsalami, alqahirati, 
ta: al'uwlaa, 2007m.  
• nawazil aleaqar .. dirasat fiqhiat tasiliat li'ahami qadaya aleaqar almueasirati: du. 
'ahmad bin eabd aleaziz aleumayrati, nashara: dar almimadan lilnashr waltawziei, ta: 
al'uwlaa, 1432hi - 2011m.  
6: kutub alqanun:  
• tarakhis 'aemal albina' walhadm bayn tashrieat albina' wal'awamir aleaskariat 
walqararat alwizariati: du. alsayid aihmad marjan, nashra: dar alnahdat alearabiati, 
bidun tabeati, tarikh alnashr: 2001m.  
• altasaluh fi mukhalafat albina' watatbiqatih fi qada' wa'iifta' majlis aldawlati: mu. 
muhamad eala' zaezaeu, nashra: dar alnahdat alearabiati, bidun tabeati, tarikh 
alnashri: 2024m.  
• altaewid ean aldarar wamadaa aintiqalih lilwaratha .. dirasat muqaranati: du. sidqi 
muhamad 'amin eisaa, nashra: almarkaz alearabia lil'iisdarat alqanuniat, alqahirat, ta: 
al'uwlaa, 2014m.  
• alshaamil fi aleuqud al'iidariati: almustashari: khalid eabd alfataah muhamad, 
nashra: almarkaz alqawmia lil'iisdarat alqanuniati, alqahirat, ta: al'uwlaa, 2009m.  
• sharh alqanun almadanii: du. sulayman murqas, nashara: dar alkutub, alqahirati, ta: 
alraabieati, 1980ma.  
• alqawaeid alfiqhiat watatbiqatuha fi almadhahib al'arbaeati: du. muhamad 
mustafaa alzuhayli, nashara: dar alfikr - dimashqa, ta: al'uwlaa, 1427hi - 2006m.  
• almabadi alqanuniat aleamati: du. 'anwar sultan, nashra: dar aljamieat aljadidat 
lilnashri, ta: al'uwlaa, 2005m.  
• almasyuwliat almadaniati: almustasharan: husayn eamir, eabd alrahim eamir, 
nashr: dar almaearifi, alqahirati, jumhuriat musar alearabiat, ta: althaaniati, 1979m.  
• almasyuwliat almiemariat fi hawadith wainhiar almabani: du. muhamad husayn 
mansur, nashra: munsha'at almaearifi, al'iiskandiriati, bidun tabeatin, watarikh 
nashra.  
• masadir alailtizami: du. samir eabd alsayid tanaghu, nashra: dar alwafa' 
alqanuniati, ta: al'uwlaa, al'iiskandiriat, 2009m.  
• masadir alailtizami: da. eabd alqadir aleareari, nashr: dar al'amani, alribati, 
almaghrbi, ta: al'uwlaa, 2011m.  
• almujaz fi sharh alqanun almadanii: da. eabd almajid alhakim, nashara: sharikat 
altabe walnashr al'ahliati, baghdad, bidun tabeati, tarikh alnashri: 1963m.  
• musueat alfiqh walqada' waltashrie fi alqanun almadanii aljadid: almustashari: 
muhamad eazmay albikri, nashira: dar mahmud lilnashr waltawzie, masr, ta: 
al'uwlaa, 2018m.  
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• alwasit sharh alqanun altijarii almisrii: du. samihat alqilyubi, nashara: dar 
alnahdati, ta: alkhamisati, 2007m.  
• alwsit: duktur/ eabd alrazaaq 'ahmad alsanhuri, nashara: 'iihya' alturath alearabi, 
bayrut, bidun tabeat watarikh nashra.  
7: alrasayil aleilmia:  
• alqawaeid alfiqhiat alkubraa wa'atharuha fi almueamalat almaliati: risalat dukturat, 
min 'iiedadi: d. eumar eabdallah kamil, jamieat al'azhar, kuliyat aldirasat al'iislamiat 
walearabiat lilbanin bialqahirati, bidun tarikhi.  
• almasyuwliat aljinayiyat alnaatijat ean euqud altashyid .. dirasat bayn alqanun 
aleiraqii walmisrii walsuwdani: risalat majistir, 'iiedadi: hamid latif aldilymy, kuliyat 
alsharieati, jamieat 'am dirman, eam 2013m.  
8: albuhuth walmajalaat:  
• 'athar alaistisnae fi tanshit alharakat alsinaeiati: du. muhamad eabd allatif salih 
alfarfur, manshur bimajalat mujmae alfiqh al'iislamii altaabie limunazamat 
almutamar al'iislamii bijidati, aleadad: 7, 1992m.  
• 'ahkam eaqd albaye ealaa alkharitati: du. muhamad muhamad alqutb musead saeid, 
majalat kuliyat alhuquqi, jamieat almansurat, aleadadu: al'awl, bitarikh : 
yunyu2020m.  
• khususiat eaqd baye aleaqar ealaa altasamim ean eaqd albaye aleadii: du. eazaldiyn 
zubat, manshur bimajalat alhuquq walhuriaati, kuliyat alhuquqi, jamieat aljazayir, 
aleadad altajribi, 2013m.  
• dirasat tasiliat limieyar fadi altazahum bayn almushtarin lidhat aleaqari: d. marwat 
eabd alghani, majalat albuhuth alqanuniati, kuliyat alhuquqi, jamieat al'iiskandariati, 
aleadad: 1, bitarikh: yanayir 2018m.  
• mafhum baye aleaqar ealaa alkharitat watakyifih alqanunii .. dirasat muqaranati: 
da. dahaa muhamad alnueaymi, manshur bimajalat alsharieat walqanuni, kuliyat 
alqanun al'iimarati, aleadad: 49, bitarikh: yanayir 2012m.  
• mawqif alfiqh al'iislamii min eaqd baye aleaqar ealaa altasamim fi altashrie 
aljazayirii: d. rabih faghrur, bahth majalat albuhuth aleilmiati, kuliyat alsharieat 
walaiqtisadi, jamieat al'amir aljazayiriati, disambir 2019m.  
• alnizam alqanunii litarakhis albina' .. dirasat muqaranat bayn misr wafiransa: 
bahath min 'iiedadi: muhamad 'ahmad salamat misheala, manshur bialmajalat 
alqanuniati, kuliyat alhuquqi, alzaqaziq, aleadad: 8, bitarikh: nufimbir 2021m.  
• nazarat fi almasyuwliat aleaqdiat lilmutawir aleaqarii .. dirasat fi 'iitar altashrieat 
al'iimaratiati: du. nasr frid, manshur bimajalat kuliyat alsharieat walqanun bitanta, 
jamieat al'azhar, aleadad: 35, bitarikhi: maris 2020m.  
• naql malakiat aleaqar fi alnizam alsueudii muqaranatan bialqanun almadanii 
almisrii: da. eali alsayid husayn, majalat kuliyat alsharieat walqanun bitanta, jamieat 
al'azhar, aleadad: 34, bitarikh: 2019m.  
• dawabit albana' fi alfiqh al'iislamii: du. siti fatimat bint salih 'anku 'ahmad dhaki, 
manshur bimajalat 'iidarat wabuhuth alfatawaa, kuliyat alsharieati, aljamieat 
almaliziati, aleadad: 4, bitarikh: 4 'uktubar 2018m. 
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س ات   

............................................................................................................٢٥٧٤  

أو :اف ا٢٥٧٤................................................................................................:أ  

ًم :ا ٢٥٧٤.................................................................................................:أ  

ً :ر اب ا٢٥٧٤.........................................................................................:أ  

ًرا :ا :..............................................................................................٢٥٧٥  

ً :ت ارا٢٥٧٥..........................................................................................:ا  

ًد :ا ا ود:..........................................................................................٢٥٧٦  

ً :ا :................................................................................................٢٥٧٧  

ً :ا :..................................................................................................٢٥٧٧  

و و ا  ا   ولا ٢٥٧٩...........................................ا  
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